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إلى من ربتني و سهرت الليالي و أنارت دربي و أعانتني بالصلوات و الدعوات إلى اغلي 

  .إنسان في الوجود أمي الحبيبة حفظها االله و أطال االله في عمرها 

إلى من عمل بجد و كد و دعمني في مشواري الدراسي، أبي الغالي حفظه االله و أطال االله 

  .في عمره

إلى من قاسمني الحياة بحلوها و مرها إلى من اعتبرهم سندا لي في الحياة أخواتي الأعزاء 

.كهينة ،محمد وزوجته و ابنه ياني:

  إلى خالي و كل العائلةإلى  عمي إسماعيل و زوجته و أبناءه ريوان و ملينة ،و 

  .إلى من قاسمتني العمل و شاركت معها أجمل الأوقات سيليا

.إلى من يمثلون رمز الصداقة و قاسموني ذكريات الدراسة نسيمة و حياة،و كل الأصدقاء 

  .إلى كل من ساهم في انجاز هذا العمل ولو بكلمة طيبة

 نوال
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  .حياتي أطال االله في عمرهما

.إلى من خطى معي خطواتي، و يسر لي الصعاب،  زوجي العزيزشريف

  .حفظه االله  وإلى إبني لذة كبدي أكسال

إلى كل أخواتي وإخوتي الذين غمروني بالحب والتقدير والنصيحة، التوجيه والإرشاد، دون أن 

  .أنسى أبناء أخي أنيا وعماد 

لكل عائلة زوجي التي تعتبر عائلتي الثانية من كبير إلى صغير، أشكرهم على وقوفهم معي 

  .خصوصا في فترة إنجازي لهذه المذكرة

 .إلى صغيرتنا الحبيبة أناييس التي أتمنى لها كل التوفيق والنجاح في مشوارها الدراسي

  .إلى من قاسمتني العمل و شاركت معها أجمل الأوقات نوال

.إلى كل الأحباء والأصدقاء، والذين كانوا برفقتي ومصاحبتي

 سيليا



الله الذي أنار لنا طريق العلم وجعل العلم نور والجهل ظلام، ويسر لنا العمل المتواضع والذي  الحمد

  .يعتبر ثمرة جهد كبير

 نشكر كل من ساعدنا على أداء هذا العمل من قريب وبعيد وإنجاز هذه المذكرة المتواضعة ولو بكلمة

  .طيبة

كتورة إقلولي  صافية على دعمها لنا وحسن نشكر أستاذتنا المحترمة المشرفة على هذا المشروع، الد 

  .معاملتها

  .كما نتقدم بأسمى عبارات الشكر لجميع أساتذتنا الأفاضل الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة 

.وكذلك نتقدم بالشكر إلى أصدقائنا الطلبة الذين ساعدونا 
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 أوتلعب البنوك دورا رئیسیا في الاقتصاد الوطني لأي دولة من الدول ،سواء المتقدمة 

النامیة، إذ هي الإطار الطبیعي الذي تتجمع فیه المدخرات الوطنیة لكافة فئات المجتمع، 

اعتمادات للمشاریع الصناعیة و الزراعیة و التجاریة تخرج منه بعد ذلك على شكل قروض و ل

و من هنا تأتي أهمیة البنوك من حیث كونها أداة تزوید النشاط الاقتصادي برأس المال 

النقدي اللازم له، و بذلك یمكن القول بأن القوة الاقتصادیة لأي دولة تقاس بمدى القوة 

.1اوك الموجودة فیهالاقتصادیة للبن

فمع منتصف الستینات بسطت الدولة سیطرتها على القطاع المصرفي حیث أصبح لها 

جهاز مصرفیا مستقلا تماما عن التبعیة الخارجیة، تهیكل في بادئ الأمر إلى بنك مركزي و 

ة بنوك ائتمان أخرى، عرف نظامه القانوني عدة تعدیلات متوالیة تجاوبا مع التأثیرات الداخلی

.و الخارجیة على حد سواء

لم تستقر المنظومة البنكیة على حالها، حیث مرة بعد تحولات على المستوى الوطني، 

أهمها مرحلة الإصلاحات الاقتصادیة العمیقة التي تبنتها الدولة مع نهایة ثمانینات القرن 

یم و الماضي ، التي جسدتها من خلال زخم من القوانین و التشریعات الخاصة بالتنظ

.التحسین من طرق تسییر الأنشطة البنكیة

یتضمن من المتفق علیه یعد النشاط من بین أهم و اخطر النشاطات الاقتصادیة إذ

مخاطر لا تمس فقط بمصلحة الفاعلین الاقتصادیین، بل تصل إلى حد عدم استقرار النظام 

ا عن طریق مجلس المالي، لذلك أحیط تنظیمه بنصوص قانونیة صارمة مع ضمان احترامه

النقد و القرض الذي یبدو كإطار مؤسساتي متخصص و قادر على ضبط النشاط المصرفي 

.

كریمة ،النظام القانوني للبنوك في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون تدریست1

.01،ص2004الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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لقد أولت التشریعات المختلفة للدول اهتماما كبیرا للنشاط البنكي من خلال تنظمیه و 

مراقبته و الإشراف علیه عن طریق رقابة و فرض قواعد تشریعیة و تنظیمیة بهدف خلق 

سلیم و قوي، و لمسایرة التطورات العالمیة في المجال المصرفي عملت جهاز مصرفي

قى ن تضمن سلامة جهازها المصرفي و تالجزائر على غرار باقي دول العالم على سن قوانی

، و شهد القطاع المصرفي الجزائري العدید 1البنوك الجزائریة من المخاطر التي تتعرض لها

من التطورات سایرت في مجملها المستجدات و المتغیرات التي شهدها النظام الاقتصادي 

و الذي یبرز بوضوح بعد الوطني فقد تم إدخال إصلاحات عمیقة على الجهاز المصرفي 

المتعلق 11-03رقم  أمرو بموجب )الملغى(المتعلق بالنقد و القرض 10-90صدور قانون 

سنها المشرع الجزائري لتنظیم ،التي04-10بالنقد و القرض ، المعدل بموجب القانون رقم 

البنوك و المؤسسات المالیة من خلال إنشاء أجهزة للإشراف علیها في مجال الرقابة أو كیفیة 

.تأسیسها و الشروط الواجب توفرها لتأسیس البنوك و المؤسسات المالیة

من خلال قانون النقد و القرض لم یعرف ة إلى أن المشرع الجزائريتجدر الإشار 

سواء في قانون النقد و القرض أو في القانون التجاري و بشكل دقیق المؤسسات المصرفیة

مع ذلك حرص على تنظیمها بمزیج من القواعد القانونیة ،و لم یغفل المشرع على غرار 

، من خلال آلیات و هیئات للرقابة المصرفیة و التشریعات المقارنة بأنظمة رقابة صارمة

الإشراف علیها، وتعدت صورها بین رقابة داخلیة و خارجیة یأتي على رأسها بنك الجزائر، 

بالإضافة إلى السلطات الإداریة المستقلة المتمثلة في مجلس النقد و القرض و اللجنة 

.المصرفیة ....

في القانون الجزائري بین أحكام القانونباعتبار موضوع البحث یتمحور حول البنوك

الذي یطرح العدید من الإشكالیات القانونیة لعل أبرزها ما التجاري و قانون النقد و القرض، 

یل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون أعمیور فرحات،تنظیم الالتحاق بالمهنة البنكیة في التشریع الجزائري، أطروحة لن1

.03،ص2017الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة ،
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یتعلق بتحدید القواعد القانونیة التي تخضع لها البنوك في القانون التجاري و كذلك القواعد 

الإشكالیة التالیة و لقرض فلابد من طرح نون النقد و االقانونیة التي تحكم البنوك في قا

:التساؤل 

كیف نظم المشرع الجزائري البنوك في أحكام القانون التجاري و قانون

النقد القرض؟

القانون بین التطرق إلى البنوك الأمرتحلیل هذه الإشكالیة فلأمر یقتضي لغرض 

ون الجزائري على البنوك في القانثم الرقابة )الفصل الأول(و قانون النقد و القرضالتجاري 

.)الفصل الثاني(



البنوك بين القانون التجاري وقانون النقد والقرض

:الفصل الأول

البنوك بين القانون التجاري وقانون النقد والقرضالبنوك بين القانون التجاري وقانون النقد والقرض
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فهي الدعامة الأساسیة بیرة في النسیج المصرفي لكل دولة،للبنوك التجاریة أهمیة ك

بممارسة عملیات تقدمه من وظائف عدیدة و انفرادها دون سواها بما،للاقتصادي الوطني

و لعب دور  لمساهمة في تحقیق و دعم الائتمان،ا هدفها خلق النقود و من جهة أخرى

.ووضع وسائلا لدفع تحت تصرف الزبائن و إدارتهالمقترضین،الوساطة بین المودعین و ا

المشرع على حمایة البنوك التجاریة من أي تصدع یهز الائتمان الذي منحرصا 

منظمة لعملیة تأسیسها عمد إلى وضع قواعد قانونیةإلیها، یعزز مكانتها و یجلب المتعاملین 

.و منحها الاعتماد

عرفتها التي الاقتصادیةالنقد و القرض معلما بارزا یجسد الإصلاحات ویعتبر مجلس

و بصفة الاقتصادمن أجل إعطاء تعریف لدور و مهام الدولة في علاقتها مع ،الجزائر 

ین مجالات جد رض إمكانیة تقنقد فوض مجلس النقد و القخاصة مع القطاع المالي ،و

الذي جعلنا نبحث عن ماهیة البنوك الأمرحدید القواعد المطبقة على البنوك،كتهامة،

القانوني المنظم للنشاط المصرفي  الإطارمجلس النقد والقرض و )الأولالمبحث (التجاریة 

.)المبحث الثاني(
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:المبحث الأول

ماهیة البنوك التجاریة

إلى ضرورة إجراء ،نظام اقتصاد السوق  إلىول الجزائر ن النظام الاشتراكي أدى تح

مست بالدرجة الأولى النظام الاقتصادي و إصلاحات تتماشى و التوجه الجدید،تعدیلات و

.منه القطاع المصرفي

أنواع البنوك التجاریة و تمییزها و ) المطلب الأول(فهوم البنوك التجاریة لذا سنتعرض لم

).الثانيالمطلب(الأنظمة المشابهة لها عن 

:المطلب الأول

مفهوم البنوك التجاریة

من حیث المبدأ نجد أن المهنة المصرفیة مفتوحة أمام كل شخص یستوفي شروط 

من القانون التجاري التي 02ممارسة النشاطات التجاریة بوجه عام، طبقا لنص المادة  

."بحسب موضوعهیعد عملا تجاریا ":تنص على أنه 

.1خاصة بالعمولة أوكل عملیة مصرفیة أو عملیة صرف أو سمسرة 

61وهذا یتوافق مع حق ممارسة التجارة المكفول بالدستور التي نصت علیه المادة 

.2القانون إطارحریة الاستثمار والمقاولة مضمونة ،وتمارس في :منه

 30فيصادر 71یتضمن القانون التجاري، ج ر العدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75الامر رقم من02المادة 1

.،معدل و متمم2015دیسمبر

لعدد ، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري ،ج ر ا2020دیسمبر30مؤرخ في 442-20مرسوم رئاسي رقم من 61المادة 2

.،معدل و متمم2020دیسمبر 30مؤرخ في 82
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تشكله من تهدید على النظام المصرفي، قام  أنلكن نظرا لخطورة المهنة وما یمكن 

تمارس البنوك التجاریة نشاطها في شكل  إذ. المشرع بتنظیمها بجملة من القواعد القانونیة

.شركات تجاریة كقاعدة عامة، ویمكن في بعض الحالات أن تأسس في شكل تعاونیات

الشروط الموضوعیة یلیه ، و )الأولالفرع (تعریف البنوك التجاریة إلى و سنتعرض

).الفرع الثالث(ووظائفها )الفرع الثاني(الخاصة لتأسیس البنوك التجاریة 

:الأولالفرع 

تعریف البنوك التجاریة

تقوم بقبول الودائع تدفع عند الطلب أو لأجل التيالبنوك التجاریة هي المؤسسات 

طة و خدمته بما یحقق أهداف خ,محددة و تزاول عملیات التمویل الداخلي و الخارجي

و تباشر عملیات التنمیة و الإدخار و الإستثمار المالي في التنمیة و دعم الإقتصاد الوطني

من عملیات ت و ما یستلزم الداخل و الخارج بما في ذلك المساهمة في إنشاء المشروعا

،مصرفیة تجاریة و مالیة

.1وفقا للأوضاع التي یقررها البنك المركزي

التعریف الاقتصادي  إلىویتطلب تحدید المقصود بمصطلح البنوك التجاریة التطرق 

.)ثانیا(له في قانون النقد والقرضالتعریف التشریعي ثم )أولا(

:التعریف الاقتصادي للبنوك التجاریة :أولا 

الكتاب في تحدید المقصود بمصطلح البنك رغم صعوبة ذلك، فقد عرفتحاول بعض 

"بأنها على البنوك في تلقي الودائع الأساسیةنوع من الوساطة المالیة التي تتمثل مهمتها :

في  ، مذكرة لنیل شهادة الماستر-بن رمضان رشید، قبلي محمد، التحلیل المالي في البنوك التجاریة دراسة حالة بنك1

   . 02ص  2016، تخصص إقتصاد نقدي و مالي، الملحقة الجامعیة مغنیة،العلوم الإقتصادیة
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ة على إنشاء نوع من الجاریة للعائلات والمؤسسات والسلطات العمومیة، ویتیح لها ذلك القدر 

.1"النقود هي نقود الودائع 

البنك هو منشأة تنصب عملیاتها الرئیسیة على : " هأنو هناك من عرف البنك على 

إقراضهاتجمیع النقود الفائضة عن حاجة الجمهور أو منشآت الأعمال أو الدولة لغرض 

.2"للآخرین، وفق أسس معینة، أو استثمارها في أوراق مالیة محددة

التعریف التشریعي للبنوك التجاریة:یا ثان

المتعلق بالنقد  11-03رقم من الأمر 70عرفها المشرع الجزائري في نص المادة 

البنوك مخولة دون سواها بالقیام بجمیع ":والقرض المعدل والمتمم، حیث جاء فیه

3"أعلاه، بصفة مهنتها العادیة 68 إلى 66العملیات المبینة في المواد من

یمكن تعریف  البنوك التجاریة بأنها أشخاص معنویة، تقوم بصفة مهنتها العادیة،  إذ

، واستعمالها لحسابها الخاص شرط إعادتها، ومنح القروض 4بتلقي أموال من الجمهور

.5ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الجمهور وإدارة هذه الوسائل

:اري همامما یتضح وجوب توفر عنصرین حتى نكون بصدد بنك تج

أن یكون البنك التجاري شخص معنوي.

العملیات المصرفیة بصفة مهنته العادیة التجاريیقوم البنك أن.

.12، ص 2010لطرش الطاهر، تقنیات البنوك، الطبعة السابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1

.25، ص 1992القزویني شاكر، محاضرات في إقتصاد البنوك، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2

 27 فيصادر 52د والقرض، ج ر عدد تعلق بالنقی 2003أوت  26المؤرخ في  11-03م من الأمر رق70المادة 3

.متمم،معدل و 2003أوت 

.،نفس المرجع11-03من الأمر رقم 67المادة 4

.، نفس المرجع11-03من الأمر رقم 66المادة 5
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تعریف البنوك بأنها أشخاص معنویة إلا  إلىبرغم من عدم تعرض المشرع الجزائري 

المتعلق 11-03من الأمر رقم 83أنه لا یمكن تصور غیر ذلك، وهذا بدلالة نص المادة 

الخاضعة للقانون الجزائري یجب أن تأسس البنوك والمؤسسات المالیة":بالنقد والقرض 

شكل جدوى اتخاذ بنك أو مؤسسة مالیةمساهمة، ویدرس المجلس في شكل شركة

1.تعاضدیة

:الفرع الثاني

  ةتأسیس البنوك التجاریالشروط الموضوعیة الخاصة ل

تتطلب عملیة تأسیس البنوك التجاریة شروط موضوعیة تخص كل من المساهمین و 

المسیرین من جهة وذلك اشتراط أوصاف معنیة فیهم، وتخص رأس المال الأدنى من جهة 

الشروط الواجب توفرها بالمساهمین  و) 1(ر لرأس المال المحر الأدنىأخرى سنتعرض للحد 

).3(و الشروط الإجرائیة لتأسیس البنوك التجاریة )2(ن والمسیری

:الشروط المتعلقة بمقدار رأس المال-1

رأس المال الأدنى للبنوك التجاریة الضمان القانوني والحقیقي للدائمین، ولكل یشكل

المتعاملین معها، لذلك یكتسي أهمیة خاصة باعتبار أن نشاط البنوك ینصرف أساسا إلى 

ما جعل المشرع یخضع تنظیم الحد .تلقي الودائع من الجمهور وتوفیر الائتمان المصرفي

بدلالة المادة .2واعد خاصة أي ینظمها مجلس النقد والقرضالأدنى لرأس مال البنوك لق

"التي تنص على أنه11-03من الأمر رقم 88/1 یجب أن یتوفر للبنوك والمؤسسات:

.السابقالمرجع،11-03من الأمر رقم 83المادة 1

قزولي عبد الرحیم،النظام القانوني للبنوك التجاریة في الجزائر،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص 2

.44،ص 2015المعمق،كلیة الحقوق،جامعة ابوبكر بلقاید،تلمسان،
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المالیة رأس مال مبرأ كلیا ونقدا یعادل على الاقل المبلغ الذي یحدد نظام یتخذه المجلس

.1"أعلاه 62طبقا للمادة 

البنوك والمؤسسات المالیة لرأسمالالأدنىالمتعلق بالحد   03 -18رقم  النظامجاء

العاملة في الجزائر وفقا لهذا النظام یجب على البنوك والمؤسسات المالیة في شكل شركات 

تمتلك عند تأسیسها رأسمال محررا كلیا ونقدا یساوي  أنمساهمة خاضعة للقانون الجزائري، 

،و  نصتملیار بالنسبة للمؤسسات المالیة6.5ملیار دینار جزائري و 20الأقلعلى 

المؤسسةالمالیةالمؤسساتیجب على البنوك و :"ذا النظام على ما یليمن ه02المادة 

محررا رأسمالا،تأسیسهاتمتلك عند  أنفي شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون الجزائري 

:الأقلنقدا یساوي على كلیا و

بالنسبة للبنوك المنصوص علیها في )20.000.000.000(دینارعشرین ملیار)أ

غشت 26الموافق ل1424جمادى الثانیة عام27المؤرخ في11-03من الامر70المادة

.،المعدل والمتمم2003

بالنسبة )دج6.500.000.000(ستة ملاییر و خمسمائة ملیون دینار)ب

المعدل و المتمم المذكورة 11-03مرمن الا71للمؤسسات المالیة المحددة في المادة

.2."أعلاه

:ط المتعلقة بالمساهمین والمسیرینالشرو -2

:الشروط المتعلقة بالمساهمین -أ

شركات المساهمة تمثل الشكل القانوني للبنوك والتي لا یؤخذ  فیها بالاعتبار  أنرغم   

الشخصي للمساهمین، نجد القانون المصرفي مخالفا لأحكام القانون التجاري وبدلالة المادة 

.،مرجع سابق 11-03من الأمر 88/01المادة 1

عاملة ،یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات المالیة ال2018نوفمبر04المؤرخ في 03-18من النظام02المادة2

.2018دیسمبر 09في  صادر73في الجزائر ،ج ر عدد 
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لا یجوز لأي كان أن یكون مؤسسا لبنك أو":التي تنص على11-03من الأمر 80

دارتها وأن یتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر، مؤسسة مالیة أو عضو في مجلس إ

بنك أو مؤسسة مالیة أو تسییرها أو تمثیلها بأیة صفة كانت أو أن یخول حق إدارة

.1"التوقیع عنها، وذلك دون الإخلال بالشروط التي یحددها المجلس عن طریق الأنظمة

الشركات التجاریة زیادة على الشروط المدرجة في القانون التجاري والمتعلقة بمؤسسي

مع ضرورة تمتعهم بالكفاءة اللازمة لحمایة مصالح البنك والزبائن لاسیما المودعین، تمنع 

من قانون النقد والقرض كل من حكم علیه من قبل جهة قضائیة أجنبیة بحكم 80المادة

یتمتع بقوة الشيء المقضي فیه بشكل حسب القانون الجزائري إحدى الجنایات أو الجنح 

.2لمنصوص علیها في هذه المادة من أن یكون مؤسسا أو مسیرا للبنكا

من قانون النقد والقرض المعدل والمتمم على الملتمسین الحصول 91أوجبت المادة 

على الترخیص أن یقدموا برنامج النشاط والإمكانیات المالیة والتقنیة المزعم إستخدامها، وكذا 

وعند الاقتضاء ضامنیهم، ما یلفت الانتباه في هذه صفة الأشخاص الذین یقدمون الأموال

أیضا الذین یكلفون أدرجتالمادة أنها لم تكتف بالمساهمین في مشروع تأسیس البنك وإنما 

اقتضت الضرورة لهذا  إذاهذا المشروع باعتبارهم قد یتدخلون بمساهمتهم في تقویة المؤسسة 

.3یفترض التحقق منهم

وجوب تضمن ملف طلب الترخیص بتأسیس بنك أو 024-06كما اشترط النظام 

إقامة فرع بنك أجنبي جملة من العناصر والمعطیات المتعلقة بنوعیة وشرفیة المساهمین 

وضامنیهم المحتملین، المساهمین الرئیسین 

.،مرجع سابق11-03من الأمر 80أنظر المادة 1

.،نفس المرجع11-03من الامر02/80أنظر المادة 2

.53لرحیم، مرجع سابق،ص قزولي عبد ا3

وع مالیة ، یحدد شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة و شروط إقامة فر 2006سبتمبر 24مؤرخ في 02-06نظام 4

.2006دیسمبر02في  صادر77ر العدد .أجنبیة،ج
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المشكلین النواة الصلبة ضمن مجموعة المساهمین، والقدرة المالیة لكل منهم وتجربتهم 

وكفاءتهم في المیدان المصرفي والمالي على العموم وبالتزامهم تقدیم المساعدة یكون مجسدا 

.1بین المساهمیناتفاقفي شكل 

:الشروط المتعلقة بالمسیرین - ب

لما كان النشاط المصرفي من النشاطات التي تقوم على الثقة و التي تعتبر أهم معیار 

ممیز له و إن كانت تنصرف إلى المصرف كشخص معنوي إلا أنه في حقیقة الأمر یقوم 

.الأشخاص الطبیعیین المكلفین بإدارة و تسییر المصرف بتوفیرها

من 02ما جاء في المادة كر على مسیر البنك بمستخدم مسی  عوقد عبر المشر 

وهو كل شخص طبیعي له دور تسییري في البنك كالمدیر  أو المدیر العام ،052-92النظام

أو كل مسؤول یتمتع بسلطة إتحاد التزامات باسم البنك، وكل ممثل له یملك حق التوقیع، 

فة وكل عضو في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة و بصفة عامة كل من یتولى الإدارة بص

مباشرة أو بواسطة شخص آخر أو یتولى التسییر أو التمثیل أما فیما یخص عدد المسیرین 

یتولیان تحدید الاتجاهات )02(للبنك، اشترط المشرع الجزائري ألا یقل عددهم عن مسیرین 

3.الفعلیة لنشاط البنك و یتحملان أعباء التسییر

:تأسیس البنوك التجاریةل الشروط الإجرائیة-3

إلى جانب الشروط السابقة الذكر،هناك شروط إجرائیة  لتأسیس البنوك التجاریة وهي 

وإضافة إلى بینا الشكل القانوني الذي )ج(القید في السجل التجاري)ب(الاعتماد)أ(الترخیص

  ). د(یعتمده مشروع إنشاء بنك أنیجب 

.54قزولي عبد الرحیم،مرجع سابق،ص 1

،یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي المالیة و مسیرها و 1992مارس22مؤرخ في 05-92نظام رقم 2

.1993فیفري 07في صادر  08ر العدد .ثلیها ،جمم

.56،صنفس المرجعقزولي عبد الرحیم،م 3
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:الترخیص بإنشاء البنوك التجاریة -أ

الترخیص إجراء أولي قبل طلب اعتماد البنك التجاري أو إقامة فرع بنك أجنبي وقد 

یجب أن یرخص المجلس بإنشاء أي بنك و أي"11-03من الأمر رقم 82نصت المادة 

مؤسسة مالیة یحكمها القانون الجزائري، على أساس ملف یحتوي خصوصا ، على نتائج 

1"أعلاه 80عاة أحكام المادة تحقیق یتعلق مرا

على طالب الترخیص التوجیه بطلبه مرفقا بالوثائق المطلوبة التي تثبت و توفر 

.11-03من الأمر 82الشروط المنصوص علیه في المادة 

:منح الاعتماد - ب

، فیعد الاعتماد ل على الاعتمادیمكن الترخیص المؤسسین من الالتماس الحصو 

وجود ممارسة نشاط معین أو وجود هیئة معنیة، تصرف إداري منفرد تقبل الإدارة من خلاله

نك و یخول له ممارسة النشاط المصرفي،بدلالة و یصفي على الشخص المعنوي صفة الب

طبقا بعد الحصول على الترخیص:"التي تنص11-03من الامر92/01المادة

اعلاه،یمكن تأسیس الشركة الخاضعة للقانون الجزائري و یمكنها ان تطلب91للمادة

."مادها كبنك أو مؤسسة مالیة،حسب الحالةعتا

یمنح الاعتماد إذا استوفت الشركة جمیع الشروط "من نفس المادة02كما جاء في الفقرة

جاء في الفقرة الثانیة من التي حددها هذا الأمر و الأنظمة المتخذة لتطبیقه،للبنك أو 

مقترنة بالترخیص،عند المؤسسة المالیة وكذا الشروط الخاصة التي یمكن أن تكون 

2".الاقتضاء

.مرجع سابق،11-03من الأمر 82المادة 1

.،نفس المرجع 11-03من الامر02و 01الفقرة 91المادة 2



القانون التجاري  وقانون النقد والقرض بينالبنوك :لأول الفصل  ا

15

الرسمیة یمنح الاعتماد بمقرر من المحافظ و ینشر في الجریدة"92/04المادة 

1"الشعبیةالدیمقراطیةللجمهوریة الجزائریة 

:القید في السجل التجاري -ج

یتم الإعلان عن اكتساب البنك التجاري للشخصیة المعنویة بإیداع العقود التأسیسیة 

المركز الوطني للسجل التجاري و نشرها حسب الأوضاع الخاصة بكل شركة و إلا لدى 

كانت باطلة  تتبعها عملیة القید في السجل التجاري تترتب على إتمام إجراءات النشر و القید 

في السجل التجاري الإشهار القانوني الإجباري، الذي یمكن الغیر من الاطلاع على محتوى 

ذلك جمیع سلطات أجهزة الإدارة أو التسییر وحدودها و مدتها و كالعقود التأسیسیة و 

ه العملیات، علما إن المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي الاعتراضات التي تشمل هذ

و التجاري لا تخضع للاشهارات القانونیة، و الاستقاء إجراءات القید في السجل التجاري 

.2تقدم للتسجیل في السجل التجاري اشترط المشرع النزاهة و الشرف في من ی

:الشكل القانوني للبنوك التجاریة - د

تعد شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال لأنها أداة التطور الاقتصادي و   

، و باعتبارها تمثل الشخص المعنوي للبنك التجاري فهي شركة تجاریة بحسب 3محركه

التجاري والأحكام الخاصة الواردة في قانون النقد تسقى أحكامها من القانون ،4شكلها

إن رأسمال شركة المساهمة ینقسم «:من القانون التجاري592والقرض وجاء في المادة 

.سابقمرجع، 11-03من الامر92/04المادة1

.66قزولي عبد الرحیم، مرجع سابق، ص2

، مجلة الحقوق والعلوم "الاكتتاب في رأسمال شركة المساهمة حالة التأسیس المفتوح"، حمر العین عبد القادر3

.23، ص 2012ي بلعباس، ، سید09السیاسیة، العدد 

.،مرجع سابق59-75من الأمر رقم 544المادة 4
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الى أسهم وتؤسس من قبل شركاء سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین، لا یتحملون 

، واستثنت نفس »)07(الخسائر إلا بقدر حصصهم، ولا یقل عدد الشركاء عن سبعة 

.المادة هذا الشرط بالنسبة للشركات ذات رؤوس الاموال العمومیة

غیر انه في المجال المصرفي یشترط وجوب الترخیص المسبق من المحافظ على اي 

.1تنازل للأسهم في البنوك

ة وقد اخذ المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات كالتشریع الفرنسي بهذه التفرق

بالغة لكونه یعد الضمان العام أهمیةهذا ینطوي رأسمال الشركة على .بین طرق التأسیس

.2تحدید رأسمال الشركة لإرادة المؤسسینأمرلدائنیها، ما جعل المشرع لا یترك 

أما البنوك الأجنبیة الراغبة في إقامة فروع لها في الجزائر، فإنها غیر ملزمة بأن 

من 83/1ساهمة وهذا ما یستنبط بمفهوم المخالفة من المادة تأسس في شكل شركات الم

قانون النقد والقرض التي استبعدت من مجال تطبیقاتها فروع البنوك الأجنبیة المراد إقامتها 

.3في الجزائر

:الفرع الثالث

وظائف البنوك التجاریة

تؤدیها ، حیث أن تطورها و التجاریة من خلال الوظائف الهامة التيتتلقى البنوك

تطور الاقتصاد بشكل عام فرض علیها خدماتها ووظائفها و التي تنقسم إلى وظائف 

:كلاسیكیة و المتمثلة في

مغني وریدة، نظام اعتماد البنوك والمؤسسات المالیة، مذكرة الماجستیر، قانون الأعمال كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 1

.50، ص2013

.44قزولي عبد الرحیم، مرجع سابق، ص 2

.،مرجع سابق11-03من الامر83/01أنظر المادة 3
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.تلقى الودائع على اختلاف أنواعها-

.تقدیم القروض، القیام بالاستمارات المتنوعة-

الوظائف الحدیثة و التي منها ما ینطوي على الائتمان ومنها ما لا ینطوي على  إلا

1الائتمان

وفیها یخص البنوك التجاریة الجزائریة و بالإضافة إلى الوظائف الأساسیة  المذكورة 

لاقة المتعلق بالنقد و القرض حدد للبنوك بعض العملیات ذات الع11-03سابقا فإن الأمر 

یمكن للبنوك و المؤسسات ":ما یليالأمر التي تنص علىمن هذا 72ادة بنشاطها في الم

:المالیة أن تجري جمیع العملیات ذات العلاقة بنشاطها كالعملیات الآتیة

.عملیات الصرف-

.عملیات الذهب و التنمیة و القطع المعدنیة التنمیة-

.حفظها و بیعهاشرائها و تسیرها و مالي و منتجتوظیف القیم المنقولة و كل -

.الاستشارة و المساعدة في تسییر الممتلكات-

الاستشارة و التسییر المالي و الهندسة المالیة و بشكل عام كل الخدمات الموجهة -

اع مراعاة الأحكام القانونیة في هذلتسجیل إنشاء المؤسسات أو التجهیزات و إنمائها م

.2المجال

حمني حوریة، ألیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة و فعالیتها، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم 1

.18، ص2006الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة منتوري، قسنطینیة، 

.،مرجع سابق11-03ن الأمر م72المادة2
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:المطلب الثاني

تمییزها عن الأنظمة المشابهة لهاو  التجاریة الجزائریةالبنوك أنواع 

لم یقم المشرع بتحدید الأنواع المختلفة للبنوك من خلال قانون النقد والقرض رغم 

وما یجعل البنوك التجاریة )الأولالفرع (تعددها، إلا أنه من الضروري تحدید كل صنف منه 

).الفرع الثاني(ن غیرها من الأنظمة المشابهة لهاتتمیز ع

:ع الأول الفر 

أنواع البنوك التجاریة

عمومیة ذات الطابع و بنوك )أولا(تتعدد البنوك في الجزائر و تنقسم الى بنوك تجاریة عمومیة

).ثانیا(الخاص

:البنوك التجاریة العمومیة: أولا 

:یوجد في الجزائر حالیا سبعة بنوك تجاریة عمومیة نوجزها فیما یلي 

:الجزائريالوطنيالبنك-1 BNA

تأسستجاريكبنكلتواجدهإضافة،66/1781الأمربموجبالبنك هذا تأسس

 وهو 1982 غایة وهذا إلى الزراعي للقطاع الاعتماداتمنح في المساهمة وهو لغرض آخر

أخرىبمهام كلف كماإلیه،المهامانتقلتحيالریفیة،والتنمیةالفلاحةبنكتأسیستاریخ

في  صادر 51ر عدد.الجزائري،جي الوطنتعلق بإنشاء البنكی،1966جوان13مؤرخ في 66/178أمر رقم1

.1966جوان28
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مساهمات إلى إضافةالصناعيالمیدان في والخاصةالعامةللمنشآتالائتمانتقدیممنها

.1الأجنبیةالبنوكمن عدد رأسمال في

:CPAالجزائري الشعبي القرض -2

الشعبي القرض المتعلق بإنشاء3662-66الأمربموجبالبنك هذا تأسس

البنوكبشراء حصصتموإنماالتأمیم عن ناتجایكن لم الإنشاء وهذا الجزائري،

المؤسساتنشاطفي تطویرمهامهتمثلت،الجزائر في موجودةكانتالتيالأجنبیة

.3.التجاریة والسیاحیةالتقلیدیةالصناعاتومختلفوالمتوسطةالصغیرة

:B.E.Aالخارجيالجزائربنك-3

دینارملیون  20قدره  برأسمال.4 67/204 رقم الأمربموجبالبنك هذا تأسس

بحیث حلالخارجمعمتشابكةمعاملات في الجزائريدخول إلى إنشائهیعودحیثآنذاك،

بالتصدیرالمرتبطةالاتفاقیاتتنفیذضمان في البنك هذا اختصأجنبیة،بنوكخمسةمحله

المؤسساتأكبرلحساباتأصبح مسیراحيالسبعینات،منذنشاطهتوسع وقد والاستیراد

میادین المحروقات  في الكبرىالصناعیةالشركاتحسابات في والمتمثلة ةالجزائری

2003(مة المصرفیة دراسة تقییمیه تحلیلیة للفترة كو بنك الجزائر وإرساء قواعد الح"، نوفل سمیایلي ، فضیلة بوطورة1

.297، ص 2016، مجلة الاقتصاد الجدید ،جامعة تبسة، 2، المجلد 15،العدد  ")2015-

في صادر 110عدد .ر.الشعبي الجزائري،جتضمن إحداث القرض ،ی1966جوان 13مؤرخ في 366- 66رقم  أمر2

.1966دیسمبر30

ادة الماستر في الحقوق، كلیة خفاش یاسمین ، الاستثمار في القطاع المصرفي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شه3

.13، ص2018الحقوق، جامعة أحمد بوقرة ، بومرداس، 

اكتوبر 06في  صادر82رعدد.ك الجزائر الخارجي ،جتضمن إحداث بنی،1967أكتوبر01مؤرخ في 204-67أمر رقم 4

1967.
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النقل إلى بالإضافةالبتروكیمیاویةوالصناعةالكیمیاویة،والصناعات"نفطال-سوناطراك "

.1البحري

:B.A.D.Rالریفیةوالتنمیةالفلاحةبنك-4

 وفي ،2062 - 82رقم  المرسومبمقتضىالریفیةوالتنمیةالفلاحةبنكتأسیستم

الریفیةوالتنمیةوبنك الفلاحةالجزائري،الوطنيالبنكهیكلة لإعادة تبعاتأسیسه كان الحقیقة

تنمیةبنكأیضالأجل ویمثل أو جاریةكانتسواءالودائعجمعیمكنهحیثتجاريبنك هو

.ثابترأسمالهدفها تكوینالأجلوطویلةمتوسطة قروض بمنحیقوم أن یستطیعباعتباره

 القطاع في متخصصابنكایعتبر فهو البنك، لهذا الاقتراضيالجانبیخصوفیما

النشاطاتوترقیةالفلاحي، القطاع لتمویلقروضایمنح أن یمكنالمجال هذا وفي الفلاحي،

الریف، في المختلفةوالأنشطةالغذائیةالصناعاتأنشطةتمویل وكذلك والحرفیة،الفلاحیة،

.3الجزائريالوطنيالبنك عن الفلاحي القطاع تمویلبإنشائه ورث وقد

:B.D.Lالمحلیةالتنمیةبنك-5

 لهذا الأساسیةالوظائف أهم ومن.1854-85البنك بموجب المرسوم رقم هذا أنشئ

:منكلتمویلالبنك هي

.المحلیةالجماعات طرف منالمخططةالإنتاجيالاستثمارعملیات*

والمصرفیة الاقتصادیةالتغیراتظل في الجزائريالمصرفيالجهاز أداء كفاءة رفع إمكانیاتحسیني جازیة،1

.87، ص 2012قسنطینة،متنوري،جامعةالتسییر، علوم في ماجستیرشهادةلنیلالمعاصرة،مذكرة

صادر 11ر عدد.التنمیة الریفیة ،ج، یتضمن إنشاء بنك الفلاحة و 1982مارس13مؤرخ في 206-82مرسوم تنفیذي رقم2

.1982مارس 16في 

.190سابق ، صمرجع لطرش الطاهر،3

ر .،جتحدید قانونه الأساسي،،یتضمن إنشاء بنك التنمیة المحلیة 1985افریل30مؤرخ في 185-85مرسوم رقم4

.1985ماي01في  صادر19عدد
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العملیاتبجمیعیقومللإیداعبنكاالمحلیةالتنمیةبنكیعتبروبذلكالرهن،عملیات*

1المصرفیة التقلیدیة

:الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط-6

caisseوالاحتیاطیعد الصندوق الوطني للتوفیر  national de prévoyanceet

d’épargne المدخرات، وتقدیم القروضفي الجزائر في مجال جمعواحد من اكبر البنوك

هذا الصندوق إنشاءوقروض الاستهلاك،و قد للاقتصاد الوطني خاصة قروض السكن

.2272-64بموجب المرسوم

:C.R.M.Aالصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة .7

ومـن مهامـه ممارسة الأعمال المصرفیة ، 013-95وتم تأسیسه بموجب النظام رقم 

.4القطاع الزراعي المنـتج، وقطاعـات تربیـة المواشـي والغابات والصید البحريلصالح زبائن 

:بنوك العمومیة ذات الطابع الخاص ال: ثانیا 

):بنك الجزائر(البنك المركزي الجزائري -1

13علیه من قبل مجلس التأسیسي فــيالمصادق.1445-62یعتبـــر القانون رقم

ولى ائري في فقرته الأول من المادة الأز لمركزي الجقانون عرف البنك اأول 1960دیسمبر 

   135 ص ،1996الجزائر،الجامعیة،المطبوعاتدیوانالنقدي،للتحلیلمدخلحمیدات،محمود1

 26ر العدد .ج.یر و الاحتیاطتعلق بتأسیس الصندوق الوطني للتوفی،1964أوت  10مؤرخ في 227-64م رقممرسو 2

  .1964اوت 25في  صادر

 20ر عدد.عاضدیة الفلاحیة ،ج،یتضمن تأسیس الصندوق الوطني للت1995فیفري 28مؤرخ في01-95النظام رقم 3

.1995افریل 16في  صادر

.28مرجع سابق ، ص :حمني حوریة4

،یتضمن إنشاء البنك المركزي و تحدید قانونه الأساسي1962دیسمبر13مؤرخ في 144-62قانون رقم5

.1962دیسمبر 28في  صادر10عدد.ر.،ج
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أن البنك المركزي هو مؤسسة وطنیة عامة تتمتع بشخصیة مدنیة وحكم :"التي تنص على

."ذاتي

:)B.A.D(البنك الجزائري للتنمیة -2

، ومنذ "الصـندوق الجزائري للتنمیة"تحت اسم،1651-63تم تأسیسه بالقانون رقم

تغیر اسمه من صندوق إلـى بنـك، وقـد ورث أربـع مؤسسات للائتمان 1971إصلاحات 

.متوسط الأجل ومؤسسة للائتمان طویل الأجل

:الفرع الثاني

المشابهة لهاتمییز البنوك التجاریة عن الأنظمة

البنوك التجاریة عن البنوك الإسلامیة و تتمیز)أولا(التجاریة عن بنك الجزائرتختلف البنوك

).ثانیا(

):البنك المركزي(تمییز البنوك التجاریة عن بنك الجزائر : أولا

یمكن للبنوك التجاریة أن یكون بنوك عامة أو خاصة كما یمكن أن یكون بنوك -

البنك المركزي فهو دائما مؤسسة  اأم.أجنبیة، أو ذات رأسمال مختلط وطني و أجنبي

من قانون النقد و القرض و 09عمومیة ذات رأسمال اجتماعي ملك الدولة بدلالة المادة 

بنك الجزائر مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال "التي تنص على أن 

التجاري التي لا ما یبرر خضوعه لأحكام القانون"المالي و یعد تاجرا في علاقاته مع الغیر

تتعارض مع أحكام قانون النقد و القرض ، إلا انه لا یخضع لالتزامات القید في السجل 

التجاري، و لا القید في الدفاتر التجاریة، كما لا یلزم بالضریبة أیضا لا یخضع بنك الجزائر 

.1963ماي10فيصادر 29 رعدد.للتنمیة،جالجزائري البنك تأسیستضمن،ی1995ماي07مؤرخ في165- 63 رقم نقانو 1
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و مراقبة مجلس للأحكام القانونیة و التنظیمیة المتعلقة بالمحاسبة العمومیة)البنك المركزي(

1.المحاسبة

أما البنك ،البنوك التجاریة متعددة و البنك المركزي واحد فتتعد البنوك التجاریة-

واحد و الجدیر بالذكر أن وحدة البنك المركزي لا تتعارض مع تعدد )بنك الجزائر(المركزي 

.تمانئفروعه وظیفة البنك المركزي هو إصدار النقود و الإشراف على الا

م البنك المركزي بمهمة الإصدار النقدي بالاستناد إلى مجموعة من التشریعات و یقو -

القوانین الحكومیة التي نسته الدولة و التي تعد بمثابة الحدود الواجب التقید بها من قبل البنك 

.2صدار النقدبإالمركزي عند قیامه 

الأساسي للبنوك التجاریة من وراء مزاولتها للعملیات المصرفیة هو تحقیق  الهدف-

في حین أهداف البنك المركزي تكمن في تحقیق المصلحة العامة و حمایة .أكبر قدر ممكن

،النظام المصرفي، عن طریق الإشراف و الرقابة و التوجیه و الإصدار و تنفیذ السیاسة النقدیة

تتأثر البنوك التجاریة بالبنك المركزي و لا تؤثر فیه وذلك باعتبار البنك المركزي بنك البنوك 

التجاریة، و المشتقة من مبدأ إزدواج في النظام المصرفي، ما یرتب مجموعة من الحقوق و 

3.الالتزامات بالنسبة لهذه الأخیرة

:تمییز البنوك التجاریة عن البنوك الإسلامیة:ثانیا

:أهم الفروق التي تمیز البنوك الإسلامیة عن البنوك التجاریة نجد ما یلي نم

،جامعة 11، مجلة البحوث القانونیة و السیاسیة،العدد"المصرفیةالتزام البنوك التجاریة بالسریة "قزولي عبد الرحیم، 1

.31، ص2018مولاي الطاهر،السعیدة،

زفوني سلیمة، الرقابة  المصرفیة في إطار القانون الوضعي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع الدولة و 2

.90، ص2012المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق ،الجزائر، 

.34عبد الرحیم،مرجع سابق،ص  قزولي 3
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فالمال مال االله و المصرف مستخلف ،عقائدیینقیام المصرف الإسلامي على أساس -

على أساس تجارة هدفه تحقیق الربح و مضاعفة )التقلیدي(فیه، بینما یقوم البنك التجاري 

1.الثروة

في مدیریة المضاربة الشرعیة التي عن البنوك التجاریةالإسلامیةتختلف البنوك -

و المیزة الإسلامیةتتخصص في قطاع الاستثمار و تعتبر أضخم المدیریات في البنوك 

2.التي تفرقها عن البنوك التجاریةالأساسیة

وم قیام المصرف الإسلامي على أساس أخلاقي دینین بینما البنك التجاري فانه یق-

غایة البنك هي تحقیق اكبر عائد مالي ممكن فلا یهم نزاهة على مبدأ الغایة تبرر الوسیلة، 

3.الوسائل سواء كانت مشروعة أو غیر مشروعة

تخضع  إذو البنوك التجاریة هو من حیث الرقابة الإسلامیةابرز فرق بین البنوك -

البنك حیث تتفق أعمالشرعیة لمراقبة الرقابة المالیة لرقابة  إلى بالإضافةالإسلامیةالبنوك 

4.رقابة شرعیةأیةالبنوك التجاریة لا توجد فیها  أنفي حین الإسلامیةالشریعة أحكام

الأرباح و الخسارة فإن المودع في البنوك الإسلامیة یتحمل الخسائر بنسبة مساهمته -

حصته المتفق علیها من ضاربة في حال تحقیق الخسائر، و یأخذفي رأس مال الم

الأرباح في حالة تحقق أرباح، أما البنوك التجاریة فلا یتحمل المودع أي خسائر في 

حال حدوثها، و لا علاقة له بأرباح استثمار أموالهن بل له عائد محدد سلفا بعض 

5.النظر عن نتائج استثمار أمواله

.181زفوني سلیمة،مرجع سابق،ص1

.39قزولي عبد الرحیم،مرجع سابق،ص2

مطهري كمال،دراسة مقارنة بین البنوك الإسلامیة و البنوك التقلیدیة في تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ،دراسة 3

ادة الماجستیر في الاقتصاد،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر حالة البركة بنك والقرض الشعبي الجزائري،مذكرة لنیل شه

  .37ص.2012و العلوم التجاریة،جامعة وهران،

.45قزولي عبد الرحیم،مرجع سابق،ص4

.185زفوني سلیمة،مرجع سابق،ص5
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:لمبحث الثانيا

المنظم للنشاط المصرفيمجلس النقد والقرض والإطار القانوني 

قانون النقد و القرض هیكل مجلس النقد و القرض ضمن هیاكل البنك استحدث

النقصأضفي علیه وصف السلطة النقدیة و منح له سلطات واسعة ذلك لسد المركزي و 

.الذي یعتري القطاع المصرفي

یمثل منعطفا فرضه )الملغى(المتعلق بالنقد و القرض 10 -90رقمإن إصدار القانون 

السوق من أجل القضاء على نظام تمویل اقتصادالموجه إلى الاقتصادمنطق التحول من 

الوطني الذي كان قائم على المدیونیة و التضخیم حیث وضع قانون النقد و الاقتصاد

.القرض النظام المصرفي على مسار تطور جدید

لقانوني المنظم و الإطار ا ،)الأولالمطلب (القرض مجلس النقد و سنتطرق إلى و 

).الثانيالمطلب (للنشاط المصرفي 

:المطلب الأول

مجلس النقد والقرض

أوكل المشرع لمجلس النقد و القرض بوصفه سلطة نقدیة مهمة تنظیم المهنة المصرفیة 

صرفي و زوده بسلطة إصدار القرارات الفردیة، حیث جعل منه سلطة تشریعیة في المجال الم

.عن السلطة التنفیذیةمستقلة 

)الفرع الأول(مجلس النقد و القرض لى الأشخاص الخاضعین لقواعدو سنتطرق إ

الفرع (والعملیات الخاضعة إلى القواعد و الأنظمة التي یصدرها مجلس النقد و القرض 

.الفرع الثالث(مجلس النقد و القرض اختصاصو  )الثاني (
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:الفرع الأول

مجلس النقد و القرض دلقواعالأشخاص الخاضعین 

أو تمسهم قرارات مجلس النقد و القرض سواء أولئك الذین تخاطبهم بالأشخاصیقصد 

).2(أو كمتدخلین)1(كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین مهنیین في القطاع المصرفي 

:المهنیون في القطاع المصرفي-1

.و العاملین فیهایقصد بالمهنیین في القطاع المصرفي المؤسسات البنكیة

نجده میز بین نوعیین من المؤسسات البنكیة و 11-03بالرجوع إلى قانون النقد و القرض 

  :هي

.البنك-

.المؤسسة المالیة -

یكمن وجه الاختلاف بین البنك و المؤسسة المالیة في اختلاف مصدر الأموال التي 

الأموال من الجمهور في صورة حیث أن البنك وحده الذي یتلقىتحصل علیها المنشاة،

ودائع أو المؤسسة فلا تتلقى الأموال من الجمهور و بالتالي تمنح القروض من أموالها الذاتیة 

.أو تحصل علیه من قروض و اعتمادا

،هم العاملین في المؤسسات البنكیة و یتمثل هؤلاء في الأعضاء المؤسسین:البنكیین

المدیرین و المسیرین فقد اهتم مجلس النقد و القرض اهتماما خاصا بهذه الفئات من خلال 

.1إصدار أنظمة تحدد أصنافهم

سیاسیة، قسم القانون محي الدین مهني، مجلس النقد و القرض، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق و العلوم ال1

.32-31، ص 2019العام، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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:المتدخلون في القطاع المصرفي-2

أن أهمیة النشاط البنكي الدولیة و الوطنیة و تجعله من بین أهم الأنشطة بالدرجة 

الانعكاسات الاقتصادیة و الاجتماعیة التي تحدث بسببه الأولى نظرا للدور الذي یلعبه و كذا 

علیه تتسع الدائرة لتشمل أشخاص سواء بصفة و  تجعله یقتصر على المختصین فقط، لا

مباشرة مقیمین في الجزائر و غیر مقیمین ماداموا یقومون بأنشطة و تصرفات تخضع في 

ه الطائفة نجد العملاء و من هذحكام التي تضعها السلطة النقدیة، مها إلى الأتنظی

.1الاقتصادیین سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین

:الفرع الثاني 

قد و د و الأنظمة التي یصدرها مجلس النالعملیات البنكیة الخاضعة للقواع

 القرض

التي یصدرها مجلس النقد و القرض نجد العملیات للأنظمةمن بین العملیات الخاضعة 

).2(عملیات التجارة الخارجیة)1(البنكیة

:العملیات البنكیة -1

المتعلق بالنقد و القرض نجد أن المشرع قد حدد 11-03لأمر ابالرجوع إلى 

تتضمن العملیات تلقي ":منه و التي تنص على66العملیات المصرفیة في المادة 

الأموال من الجمهور و عملیات القرض ،و كذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف المصرفیة 

".و إدارة هذه الوسائلالزبائن

11-03من الامر67،68،69و قد عرف المشرع كل عملیة على حدا طبقا للمواد  

مغربي رضوان، مجلس النقد و القرض، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق ، جامعة 1

.61، ص 2004الجزائر، 
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تكمل هذا التعریف بإدراج عملیات أخرى تدخل في 11-03من الأمر 72ثم جاءت المادة 

.1عمل البنوك

:عملیات التجارة الخارجیة و الصرف-2

ما یقصد هنا هو الجانب المالي فقط لهذه الأنشطة أما بقیة الجوانب من اختصاص 

.)وزارة التجارةو  وزارة المالیة،(لسلطات المختصة ا

في هذا الإطار اصدر مجلس النقد و القرض جملة من الأنظمة و التعلیمات التي 

تبین كیفیة فتح حسابات بالعملة الصعبة شروط انتقال الأموال ،شروط ممارسة أنشطة 

.2رادیالاست

:الفرع الثالث

ختصاص مجلس النقد و القرضإ

الأوضاع الاقتصادیة و لقد جاء إنشاء مجلس النقد و القرض بالتزامن مع ظهور 

ه بالنظر المالیة الجدیدة، و التي تتطلب معالجة و سرعة في التدخل و هو ما یتطلب بدور 

جاء لینافس السلطة التنفیذیة على مستوى الصلاحیات، فانه من المنطقي أن یسمح نهإلى أ

ا و تخصصهالجدیدة أن تصدر قرارات أیضا في سبیل أداء مهامها، كما أنالهیئة لهذه 

المتعاملین في المجالات المخصصة لها یسمح لها بإصدار قرارات موضوعیة و قربها من 

.فعالة لحسن سیر السوق المصرفیة

مجلس النقد و القرض كسلطة إداریة مستقلة تملك صلاحیات اتخاذ قرارات فردیة و 

ة الأمر تتمیز عن القرارات الصادرة عن الهیئات القضائیة التي تحوز قراراتها على حجی

.سابق ، مرجع 11-03من الأمر  72إلى  66أنظر المواد من 1

.34محي الدین مهني، مرجع سابق، ص2
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المقضي فیه،كما تتمیز ما تصدره الجهات الاستشاریة التي لا تبدي إلا أراء و توصیات وهذا 

.1لا یمحي تمتع المجلس بسلطة إبداء رأیه في المسائل المتعلقة  بالنقد و القرض

:المطلب الثاني

القانوني المنظم للنشاط المصرفي طارالإ

ي خوصصة بضرورة اعتماد قواعد خاصة أجزائراقتنعت السلطات العمومیة في ال

النقدیة، القطاع المصرفي، وذلك من خلال الهیكلة التي رسمها قانون النقد والقرض للسلطة

مام الاستثمار الخاص بفرض صلاحیات أوسع ولكن المشكل الذي وذلك بفتح هذا القطاع أ

و التنظیم الجدید للقطاع المصرفي أظهر بعد ذلك هو الاختلاف الذي حصل بین هذا

ولكن سرعان ما .السلطة النقدیة الجدیدة و السلطة التنفیذیة في تنفیذ السیاسة النقدیة للبلاد

ین استرجعت السلطة التنفیذیة أ عصرتنهقانون النقد والقرض بهدف تم وضع تعدیلات على 

و لدراسة الإطار .ظام المصرفيزمام النمكانتها و صلاحیاتها النقدیة للتحكم من جدید في

المعدل و المتمم 10-90القانوني المنظم لنشاط المصرفي یتوجب علینا التطرق للقانون رقم 

المعدل و المتمم لقانون النقد11-03الأمر رقم)الفرع الأول(لقانون النقد والقرض

الفرع (11- 03قم المعدل و المتمم للأمر ر 04-10الأمر رقم)الفرع الثاني(و القرض

).الثالث

المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، ،"إختصاص مجلس النقد و القرض، في مادة القرارات الفردیة"،محمودي سمیرة1

.511، ص 2016، 14، المجلد 02العدد 
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:الفرع الأول

دل و المتمم لقانون النقد والقرضالمع10-90القانون 

-90على قانون النقد والقرض التي عرفــها النظــام المصرفيالإصلاحاتلم تتوقف 

نما عرفت دینامیكیة جدیدة في ظل التغیرات والمستجدات التي عرفها الاقتصاد ، إ.101

.خاصةالجزائري 

ق النقد الدولي الى ، بالاتفاق مع صندو 1994حیث لجأت الجزائر ابتداء من سنة 

لق عادة هیكلة الاقتصاد الجزائري، وختبني مجموعة إصلاحات في إطار برنامج یهدف إلى إ

.لى اقتصاد السوقبیئة اقتصادیة ملائمة للتحول إ

البنوك التجاریة، ففرض على جمیع البنوك التقدم من جدید أما بالنسبة لإعادة رسملة

بإجراء عملیات التدقیق لبنك الجزائر، للحصول على ترخیص لمزاولة العمل المصرفي، وذلك

.2س المالالبنك الدولي على أساس نسبة الحد الأدنى لرأمع بالتعاون

الذي جاء 2001تعدیل،10-90هم التعدیلات التي تطرأت على القانون ومن بین أ

لتسییر داریةذا التعدیل بصفة خاصة الجوانب الإوقد مس ه.01/013مر  عن طریق الأ

والمواد 10-90ن النقد والقرض ي اثر على جوهر قانو یكون له أ نوإدارة بنك الجزائر دون أ

.ساسیة فیهالأ

معدل و .1990افریل 18في صادر16عدد.ر.لق بالنقد و القرض،ج،یتع1990افریل14مؤرخ في10-90قانون 1

)ملغى(متمم

المتعلق بالنقد و القرض و11-03النظام المصرفي الجزائري في ظل الأمر "بهناس العباس، بن أحمد لخضر، 2

،كلیة العلوم التجاریة و علوم التسیر،جامعة زیان عاشور 10،المجلد02مجلة دفاتر اقتصادیة،العدد،"التحدیات الراهنة له

   . 37-36ص  .2018،الجلفة،

صادر  14عدد.ر.ق بالنقد و القرض،جتعل،ی10-90یعدل و یتمم القانون 2001 اوت28مؤرخ في 01-01امر3

  .2001اوت28في
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:الفرع الثاني

عدل والمتمم لقانون النقد والقرضالم11-03مر الأ

ن القانون الاقتصادیة المرجوة یمكن اعتبار أهداف خلال السعي إلى تحقیق الأمن 

، ومحاولة 10-90خطوة تصحیحیة للثغرات التي تظمنها قانون النقد والقرض 03-11

.التطورات الاقتصادیة والمصرفیة في الجزائرأفرزتهاالتماشي مع المعطیات الجدیدة التي 

10-90المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض 11-03الأمروجاء في مضمون 

لیدخل تغییرات جذریة في مجال تسییر النظام المصرفي الجزائري، وكذا صلاحیات ومكونات 

النظام المصرفي الجزائري مما إصلاح إطارالهیئات المكلفة بتنظیمه ومراقبته، وهذا في 

جانبین 11-03تضمنها قانون یتوافق الواقع الاقتصادي، حیث مست التعدیلات التي

یتعلق بالجانب التنظیمي للهیئات المنظمة والمسیرة للعمل المصرفي، و الأولأساسین

الردعي ضد الممارسات التي تضر بحسن  الإطارالجانب الثاني الذي اشتمل على تقویة 

.1أشكالهاسیر الجهاز المصرفي بكل 

تحقیق  إلىسیاسیة التي تهدف أسبابهناك 11-03الأمروضع أسبابومن 

الأمرالانسجام بین تصورات الحكومة وتصورات السلطة النقدیة، وأسباب اقتصادیة جعلت 

المتعلق بالنقد والقرض من السیاسة النقدیة جزء لا یتجزأ من السیاسة  11 -03رقم 

تقنیة أسبابنها للتحكم في التوازنات الكبرى للاقتصاد، وم أداةالاقتصادیة للدولة، واعتبارها 

.2حیث تم اعتماد البنوك الخاصة والرقابة علیها وتنظیم مراقبة الصرف

.37-36بهناس العباس، بن أحمد لخضر، مرجع سابق، ص 1

في النشاطات المالیة وفقا للقانون الجزائري،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في أوبایة ملیكة، المعاملة الإداریة للإستثمار2

.79-78، ص 2016العلوم تخصص القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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:الفرع الثالث

11-03المعدل و المتمم للأمر رقم 04-10الأمر 

لیؤكد على مسؤولیة بنك الجزائر على ضمان سلامة وامن 041-10مر لقد جاء الأ

النظام المصرفي، وذلك من خلال تقویة الإطار القانوني للمحافظة على الاستقرار المالي، 

حیث انه بالإضافة إلى المهام التي 04-10من الأمر 02وهذا ما أكدت علیه المادة رقم 

أضیفت له مهمة 11-03من الأمر  35دة یتكفل بها بنك الجزائر والمشار إلیها في الما

.التأكد من سلامة النظام المصرفي وصلابته

تعزز بشكل كبیر 04-10إن التدابیر التشریعیة الجدیدة المتخذة في إطار الأمر رقم 

الإطار القانوني الذي ینظم القطاع المصرفي في الجزائر، و تقوي الإرساء القانوني 

.حة لبنك الجزائرللاستقرار المالي كمهمة صری

لبنك الجزائر صلاحیات واسعة جدا في 04-10من جهة أخرى فقد أعطى الأمر 

مجال ضمان عمل ومراقبة وسلامة أنظمة الدفع المعتمدة علیها، التي یجب التأكد من 

سلامة وسائل الدفع وكذا إعداد المعاییر المطبقة في هذا المجال، كما إن له الحق في رفض 

ة دفع لاسیما إذا كانت لا تقدم ضمانات سلامة كافیة، ویمكن لبنك الجزائر إدخال أي وسیل

.أن یطلب من مقدم طلب إدخال هذه الوسیلة واتخاذ كل التدابیر لتدارك ذلك

ویلاحظ في إطار هذا التعدیل أن مجلس النقد والقرض وبنك الجزائر قد أعطت لهما 

صرفي، وكذا ضمان حقوق الزبائن لدى صلاحیات لتقویة وتمتین شروط ممارسة النشاط الم

.2المصارف المالیة والمؤسسات المالیة

في  صادر 50عدد.ر.لق بالنقد و القرض،جتعی11-03،یعدل و یتمم الامر2010وتا26مؤرخ في 04-10امر رقم1

.2010سبتمبر01

.42بهناس العباس، بن أحمد لخضر، مرجع سابق، ص 2
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المتعلق بالنقد والقرض 11-03لیعدل ویتمم أحكام القانون رقم 04-10كما جاء الأمر رقم 

ویجعله یواكب التغیرات الاقتصادیة والسیاسیة للدولة، فحمل ضمن مواده أفكارا جدیدة 

تقویة مركز بنك  :ي، انصبت في ثلاث محاور أساسیة هيلتنظیمه وربط القطاع المصرف

الجزائر، تراجع نطاق حریة الاستثمار في النشاط المصرفي، التشدید في آلیات الرقابة 

.1المالیةالمفروضة على البنوك والمؤسساتالمصرفیة

.85أوبایة ملیكة، مرجع سابق، ص 1
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القانون الجزائري

:الفصل الثاني

القانون الجزائريلى البنوك في الرقابة ع الرقابة ع
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تمثل الرقابة المصرفیة جزءا من أهداف حسن إدارة و تسییر الجهاز المصرفي 

سلطة نقدیة أهم الدعائم الأساسیة في المؤسسة الاقتصادیة، تقوم بها أعلىإحدىباعتبارها 

القواعد القانونیة الساریة التي تحكم و تقید العملیات للضوابط و تسعى إلى التطبیق الأنجح 

المصرفیة التي تقوم بها البنوك التجاریة بغیة تحقیق الاستقرار النقدي و السیر الحسن لعملها 

وفق الخطط الموضوعیة خاصة بعد اتساع نشاط البنوك التجاریة و التي تعد المدعم الرئیسي 

زائر اقتصاد السوق أصبح نظامها المصرفي أكثر للمشاریع الاقتصادیة، فبعد دخول الج

المتعلق 10-90 رقم انفتاحا أمام الخواص و الاستثمار الأجنبي و خاصة بعد صدور القانون

الذي  الأمر04-10مم بالامرو المتالمعدل 11- 03 رقم بالنقد و القرض و تعدیله بالقانون

ت التي یمكن أن تحدث أثناء یزید معه نسب الأخطاء و المخاطر البنكیة عن التلاعبا

العملیات المصرفیة، وأمام احتمالیة وقوع كل هذه المشاكل، عملت الجزائر إلى استحداث 

آلیات و هیئات رقابیة تهدف إلى الحرص و الوقوف على قانونیة العملیات التي تقوم بها هذه 

.البنوك

ابة على سنتطرق إلى الرقو ) المبحث الأول(ریة الرقابة على البنوك التجالذا بدراسة 

).المبحث الثاني( القرضالبنوك في قانون النقد و 
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:المبحث الأول

بة على البنوك التجاریةالرقا

تعتبر الرقابة المصرفیة أهم العملیات الإداریة التي یقوم بها البنك المركزي تهدف أساسا 

البرامج المسطرة لذلك نتیجة لحجم المخاطر التي سیر البنوك التجاریة وفقإلى ضمان

إذ تهدف أساسا إلى  التوازن بین ثناء قیامها بوظائفها المصرفیة،تتعرض لها هذه البنوك أ

.الكتلة النقدیة و الإنتاج الوطني من سلع و خدمات

و الرقابة من )المطلب الأول(لرقابة من طرف السلطات البنكیة لذا سنتعرض إلى ا

).المطلب الثاني(ف السلطات الإداریة المستقلة طر 

:المطلب الأول

الرقابة من طرف السلطات البنكیة

حیة الرقابة على البنوك التجاریة،لقد خول قانون النقد و القرض لهیئات خارجیة صلا

.تتمثل أهمها في بنك الجزائر الذي یعد قمة هرم النظام المصرفي إلى جانب هیئات خاصة

و وسائل عمل بنك الجزائر في )الفرع الأول(بنك الجزائر سنتعرض إلى الدور الرقابي 

).الفرع الثاني(ل الرقابة على البنوك التجاریة مجا

:الفرع الأول

الدور الرقابي لبنك الجزائر

لأنها تهدف إلى دعم و ,تعتبر رقابة بنك الجزائر من أهم أشكال الرقابة المصرفیة

كما تهدف همین و الدائنین للبنوك التجاریة،حمایة الجهاز المصرفي و حمایة حقوق المسا
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و كذا المحافظة على سلامة مجهوداتها و ،إلى التأكد من تقید البنوك بالقوانین و الأنظمة

و في نفس السیاق ،10-90ما سعى إلى تجسیده القانون و هو  مة لها،كیتوفیر إدارة ح

خول هذا القانون لمجموعة ة على البنوك و المؤسسات المالیة،الرامي إلى تجسید رقابة فعال

من الهیاكل التي تعمل تحت إشراف البنك المركزي سلطة إصدار تنظیمات و منح لها 

شائها أو أثناء ممارستها سواء عند إنه التعلیمات،هذصلاحیات مراقبة مدى التزام البنوك ب

لجزائریة لاسیما إفلاس بنوك هامة،إلا أن الأزمات التي عرفتها الساحة المصرفیة النشاطها، 

ة إلى إلزامیة مثلما ظهرت الحاجالتي تكتسبها الرقابة على البنوك،أدت إلى إظهار الأهمیة 

و هذا ما دفع إلى ضرورة تعدیل أحكام قانون النقد و القرض و ذلك تدعیم هذه الرقابة،

الذي  المتضمن قانون النقد و القرض،11-03و إصدار الأمر رقم 10-90بإلغاء قانون 

.1أسالیبهاإعادة تنظیم هیاكل الرقابة وتحدیدتولى

:الفرع الثاني

التجاریةوسائل عمل بنك الجزائر في مجال الرقابة على البنوك 

عدة وسائل  إلىالجزائر یلجأ في ممارسة لوظیفة الرقابة على البنوك التجاریة  كنجد بن

البنوك،ومنها غیر مباشرةمباشرة في مراقبةبواسطتهابحیث یتدخل )أولا(منها المباشرة

.بحیث لا یتدخل مباشرة في وظیفة الرقابة)ثانیا(

:وسائل الرقابة المباشرة: أولا

قابته المباشرة على البنوك بنك الجزائر في ممارسة ر الوسائل التي یعتمدها أهممن 

تحدید الحدود القصوى  إلىكما یلجأ )1(التسییرالتجاریة،قیامه بتحدید قواعد الحذر في 

.)3(تحدیده معدل الفائدة الذي تفرضه البنوك التجاریة إلى إضافة،)2(الخصم لإعادة

.104إطار القانون الوضعي الجزائري، مرجع سابق، ص زفوني سلیمة، الرقابة المصرفیة في  1
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:تسییر البنوك التجاریةدید قواعد الحذر في تح-1

كان القطاع المصرفي یخضع لذات 10-90قبل صدور قانون النقد و القرض رقم 

القانونیة المطبقة على القطاع الإقتصادي عموما، حیث لم یكن للبنوك و المؤسسات القواعد 

المالیة مقیاس خاص بها، بل كانت تخضع لمنطق التحلیل المالي، لكن بصدور قانون النقد 

خصص هذا الأخیر البنوك و المؤسسات المالیة بضوابط و قواعد لا 1990القرض سنة و 

تجد لها تطبیقا في باقي القطاعات الإقتصادیة، تتمثل فیما یسعى بمقاییس التسییر أو ما 

یعرف بقواعد الحذر التي جاءت في الحقیقة نتیجة الدور الأساسي و إلهام الذي أصبحت 

برة على ممارسة في المیدان الإقتصادي، فوجدت هذه الأخیرة نفسها مجتلعبه البنوك التجاریة 

نشاطها في إطار تنظیمي تفرضه علیها السلطات النقدیة و هیئات تسهر على رقابة مدى 

البنوك التجاریة بقواعد الحیطة و الحذر المطبقة علیها، و في هذا الإطار نجد الأمر التزام

احترامیتعین على البنوك و المؤسسات رض نص على أنهالمتعلق بالنقد و الق 11- 03م رق

المودعین و الغیر، اتجاهضوابط التسییر الهادفة إلى ضمان سیولتها و قدرتها على الوفاء 

.1يكذا ضمان توازنها المال

:تحدید الحدود القصوى لإعادة الخصم-2

الأمور الملقاة المودعین إن البنوك التجاریة التي تتعامل خاصة بودائع الجمهور و هي 

ن خاصة الودائع تحت الطلب و مولة نتیجة سحب المودعین لودائعهم،قد تتعرض لأزمة سی

قد تلجأ البنوك التجاریة إلى بنك أجل مواجهة طلبات السحب الآنیة، و تنفیذ أوامر الزبائن،

.الجزائر لإعادة خصم ما لدیها من سندات عامة أو خاصة 

شیح عبد الحق، الرقابة على البنوك التجاریة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الأعمال، كلیة 1

.126، ص 2010الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
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بحیث یقوم بتحدید الحد الأقصى لإعادة الخصم لكل لصالح البنوك،تصدرها الدولة 

1".سندات عامة و خاصة"منها 

  :القروض تحدید معدل الفائدة الذي تفرضه البنوك التجاریة على-3

إن معدل الفائدة أصبح الیوم بشكل مركز اهتمام كبیر بالنسبة للبنوك المركزیة 

وهو یتأثر بطریقة أو بأخرى بفعل إتباع هذه وسیلة من وسائل السیاسة النقدیة،باعتبارها

السیاسة و بالتالي أصبحت البنوك المركزیة تحاول التأثیر علیه من أجل تحقیق أهداف 

و من جهة أخرى یعد وسیلة من وسائل الرقابة المباشرة التي ا من جهة،السیاسة النقدیة هذ

و ذلك من خلال التحكم في توجیه و مراقبة البنوك التجاریة،ئر فيتعتمد علیها بنك الجزا

2التي تمنحها و الودائع التي تتلقاهامعدلات الفائدة التي تفرضها هذه الأخیرة على القروض

:ةوسائل الرقابة غیر المباشر :ثانیا 

وسائل غیر مباشرة یقوم بها بنك الجزائر في الرقابة شرة هناكالوسائل المبا إلى إضافة

تقنیة و سیاسة )2(سیاسة السوق المفتوحة)1(نجد سیاسة سعر الخصمعلى البنوك التجاریة

).3(تغییر النسب القانونیة للاحتیاطي الإلزامي

:سیاسة سعر الخصم -1

یحدد :" ض المتعلق بالنقد و القر 04-10من الأمر 41أشار المشرع في المادة 

النظام الصادر عن مجلس النقد و القرض كیفیات و شروط إعادة الخصم أخذ و وضع 

و یحدد ,تحت نظام الأمان أو تسبیقات من سندات بالعملة الوطنیة من قبل بنك الجزائر

و حسم العملیات المنصبة على السندات العمومیة التي یقوم بها البنك المركزي

.129،صالمرجع السابقشیح عند الحق،1

.132،صالمرجع نفسھ  2
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وإن زیادة سعر ،1"النقدیةوفقا لأهداف السیاسة,السابقةالمنصوص علیها في المواد

تضخم و الخصم سوف تزید حجم الإنفاق الكلي في حالة قبض الإئتمان و بالتالي مكافحة ال

قد یختلف سعر الخصم و هو السعر الذي خصم به البنوك ما ینطبق على سعر الفائدة

و بین سعر إعادة الخصم الذي )أفراد و شركات(للأوراق التجاریة التي یتقدم بها العملاء 

یتمثل  في السعر الذي یخصم به البنك المركزي للأوراق التجاریة التي تتقدم بها البنوك و 

لقاء إعادة ) بنك الجزائر(تقاضاه البنك المركزي هو عبارة عن سعر الفائدة أو الثمن الذي ی

.2الخصم للأوراق التجاریة و السندات

:سیاسة عملیات السوق المفتوحة-2

الجزائر ضمن  حدود و شروط یمكن لبنك11-03من الأمر 45طبقا للمادة 

أن یشتري أو یبیع السندات العمومیة أو الخاصة قصیرة الأجل و هو ما قام به محددة،

ربع ملاییر بشراء سندات بمبلغ أ1996دیسمبر30البنك المركزي في سوق السندات في 

و تهدف ،2006إلى غایة 1999یة مماثلة من ولم یثبت قیام البنك بعملدینار جزائري،

المشتریین سیدفعون نقد أو بإعتبار أن ة بنك الجزائر،إلى زیادة حجم أرصدهذه العملیة 

و العكس فقیام قود و السیولة المحلیة الإجمالیة،یقلص من حجم عرض النمابشیكات،

.3البنك المركزي بشراء السندات یزید من حجم الأرصدة النقدیة في السوق

.،مرجع سابق04-10من الأمر 41المادة 1

بنك الجزائر، اللجنة (بداوي خدیجة، بونداري سعیدة، ألیات الرقابة على البنوك التجاریة في التشریع الجزائري 2

جامعة أحمد دراریة، ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في تخصص قانون الأعمال، قسم الحقوق و العلوم السیاسیة،)المصرفیة

.46، ص 2017أدرار، 

، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، "رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة"،بن بوعزیز أسیة، ریمان حسنة3

.18، ص 2018، -1-ة باتنة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامع05، المجلد 03العدد 
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:تقنیة أو سیاسة تغییر النسب القانونیة للاحتیاطي الإلزامي-3

إن هذه التقنیة تعتبر من الوسائل الحدیثة التي تلجأ علیها البنوك المركزیة للتأثیر في 

وبالتالي فهي تشكل آلیة من آلیات أو خلق الودائع،الائتمانقدرة البنوك التجاریة على منح 

.البنك المركزي في الرقابة المباشرة على عملیات البنوك التجاریة

بأنه نسبة قانونیة من ودائع الجمهور یفرضها بنك الجزائر وتعرف الاحتیاطي الإجباري

هذه البنوك مفتوح لدیه باسمبها والاحتفاظلهذه الودائع استلامهاعند ,على البنوك التجاریة

.1لا ینتج فوائد

:المطلب الثاني

الرقابة من قبل السلطات الإداریة المستقلة

شكال أاعتمد المشرع المصرفي بعد الانفتاح على اقتصاد السوق شكلا جدیدا من 

ممثلا في السلطات الإداریة المستقلة التي نص علیها قانون النقد و ،ممارسة السلطة العامة

 .10-90القرض رقم 

و تتمیز السلطة الإداریة المستقلة بعدة خصائص تتجسد في تشكیلتها الجماعیة و تعدد 

وعدم خضوع و تبعیة الهیئة ،ات المكلفة بتعیین و إنتقاء الأعضاء و تحدید عهدتهمالهیئ

.للسلطة التنفیذیة

صلاحیات )ملغى(10-90وهناك اللجنة المصرفیة التي أوكلها قانون النقد و القرض 

و دعمت ، و من ثم إصدار قرارات تأدیبیة،واسعة في مجال الرقابة على البنوك التجاریة

.2المعدل و المتمم11-03لاحیات بصدور الأمر هذه الص

.140شیح عبد الحق، مرجع سابق، ص  1

.154-153قزولي عبد الرحیم، النظام القانوني للبنوك التجاریة في الجزائر،مرجع سابق، ص 2
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و دراسة اللجنة المصرفیة )لأولالفرع ا(مجلس النقد و القرض سنتطرق لدراسة و 

).الفرع الثاني(

:الفرع الأول

مجلس النقد و القرض

و الذي یعتبر 10-90أسس مجلس النقد والقرض بموجب قانون النقد و القرض رقم 

معلما بارزا یجسد الإصلاحات الاقتصادیة التي تمیزت بها تلك الفترة من أجل إعطاء تعریف 

.لدور و مهام الدولة في علاقتها مع الاقتصاد و بصفة خاصة مع القطاع المالي

جد هامة، كتحدید القواعد إمكانیة تقنین مجالاتقد فوض مجلس النقد و القرض و 

.1حجم القرض و توزیعهأهداف تحدید المطبقة على البنوك، أو حمایة الزبائن حتى 

یة ینفذ بها قانون مصرفزیادة على ذلك من صلاحیاته إصدار قرارات فردیة أو أنظمة

اریة لا تتمتع بالشخصیة هیئة إدفیعدالنقد و القرض أما عن الطبیعة القانونیة للمجلس،

القانونیة و تنتمي إلى الفئة الجدیدة من الهیئات العمومیة و التي یطلق علیها تسمیة 

.السلطات الإداریة المستقلة

تنظیم مجلس النقد و القرض-

نظرا للمكانة التي یحتلها مجلس النقد و القرض في هرم النظام المصرفي عرفت 

إلى غایة 10-90تشكیلته بعض التعدیلات منذ تأسیسه بموجب قانون النقد و القرض رقم 

.المعدل و المتمم11-03صدور الأمر رقم 

.165، ص سابققزولي عبد الرحیم، مرجع 1
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:تشكیلة مجلس النقد و القرض-

المتعلق بالنقد 11-03من الأمر رقم 58یشكل مجلس النقد و القرض حسب المادة

و القرض من أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر و هم المحافظ رئیسا ونواب المحافظ الثلاثة 

.1وثلاثة موظفین ذوي أعلى درجة بحكم كفاءتهم في المجالین الاقتصادي والمالي

لس النقد لمج11-03من الأمر 95لقد خول قانون النقد والقرض طبقا لنص المادة 

˸والقرض صلاحیة سحب الاعتماد وذلك في الحالات التالیة

.بناء على طلب من البنك أو المؤسسة المالیة-1-1

˸تلقائیا-1-2

.إن لم تصبح الشروط التي یخضع لها الاعتماد متوفرة-

  اشهر 12إن لم یتم استغلال الإعتماد لمدة -

2.أشهر06إذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة -

ة تتمتع هو إن اللجنة المصرفیظر بالنسبة لصلاحیة سحب الاعتماد، إلا إن اللافت للن

ففي  من قانون النقد والقرض،114لمادة وهو ما أشارت إلیه اهي الأخرى بنفس الصلاحیة،

كما قد یؤدي إلى حیات من شأنه أن یثیر بعض الخلل،اعتقادنا أن هذا التداخل في الصلا

وبالتالي الإضرار النقد والقرض واللجنة المصرفیة، الاختصاص ما بین مجلستنازع في 

.بحقوق الغیر

:من11-03یتشكل مجلس النقد و القرض طبقا للأحكام الأمر 

.أعضاء  مجلس إدارة بنك الجزائر -

.165، ص السابقالمرجعقزولي عبد الرحیم،  1

.،مرجع سابق03-11من الامر95المادة 2



الرقابة على البنوك في القانون الجزائري :الفصل الثاني

44

شخصین یختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادیة و النقدیة و اللذان یعینان -

.1بموجب مرسوم رئاسي

:الفرع الثاني

اللجنة المصرفیة

المتضمن تنظیم مؤسسات القرض 472-71إستحدث المشرع بموجب الأمر رقم 

و و نظم تشكیلها للجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة،هیئة تحت سلطة وزیر المالیة تدعى ا

فكانت تقدم آرائها وتوصیاتها بشأن جمیع المسائل التي تهم المهنة المصرفیة وتقوم ،تسییرها 

و قد كان دور هذه اللجنة تمارسه البنوك لیكون ملتحما،بتسهیل تنسیق النشاط الذي 

و  124-86تم حل لجنة تقنیة مؤسسات القرض بالقانون رقم 3استشاري أكثر منه رقابي

ثم أصبحت تسمى بموجب القانون ى المؤسسات المصرفیة،ة الرقابة علتعویضها بالجن

.5"اللجنة المصرفیة"المتعلق بالنقد و القرض 10-90الإطار للمهنة المصرفیة رقم 

خص قانون النقد و القرض اللجنة المصرفیة بتنظیم خاص كما خول لها مجموعة من 

البنكي بصفة خاصة السلطات و الصلاحیات تتداخل مع صلاحیات سلطات الرقابة للقطاع

.6و الاقتصادي بصفة عامة لوجود علاقات متعددة بین قطاع المالیة و الاقتصاد

فالقرارات النافذة من صلاحیات السلطة العامة تقلیدیا معترف بها للسلطات الإداریة 

:فینتقد بذلك الرأي القائل بإضفاء الطابع القضائي علیها على النحو التالي

.167-166ص، صسابقمرجعزفوني سلیمة،  1

صادرفي 55عدد.ر.تنظیم مؤسسات القرض ،جیتضمن،1971جوان30مؤرخ في 47-71امر رقم 2

.1971جویلیة06

.155-154قزولي عبد الرحیم، مرجع سابق، ص  3

.1986اوت 20فيصادر 34رعدد.،یتعلق بنظام البنوك و القرض،ج1986اوت19مؤرخ في 12-86قانون رقم4

الرقابة على البنوك و المؤسسات المالیة، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون، كلیة بلعید جمیلة،5

.115، ص 2017الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وز، 

.115، ص نفس المرجعبلعید جمیلة،  6
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لى الطابع القضائي تشكیلة اللجنة المصرفیة یعتبر دلیل عحضور قاضیین ضمن ●

ذلك أن بعض السلطات الإداریة تضم قضاة دون أن تستفید من التكییف لكن لیس قطعیا،

.القضائي كما هو حال لجنة تنظیم البورصة 

الهیئات القضائیة في مجال العقوبات التأدیبیة أمر غیر اقتصارأما فیما یخص ●

لة في المجال سلطات إداریة مستقغف المشرع بالاحتفاظ بهذه السلطة، شصحیح إذ نلاحظ 

فعن مجال البورصة لا تكتسي الغرفة التأدیبیة في لجنة تنظیم و الاقتصادي و المالي،

مراقبة البورصة الطابع القضائي رغم إصدارها لعقوبات تأدیبیة في مواجهة الوسطاء في 

  .داري لهاعملیات البورصة حیث نلمس الطابع الإ

یرى أن قبل هذه القاعدة لم مواجهة كدلیل على الطابع القضائي،یخص إجراءات ال●

بل عن النظام الداخلي الذي تصدره اللجنة نفسها في صحته من ي،تنتج عن نص تشریع

.عدمه فالسؤال دائما یبقى مطروح حول شرعیة هذا الأخیر

یة باستثناء السلطات الإداریة  إستقلالیة الجهاز لیس حكرا على الهیئات القضائ●

.1المستقلة تعكس النظریة التقلیدیة للأشخاص العامة

ریة على القضاء لیس معیارا إقتصار التبلیغ حسب قانون الإجراءات المدنیة و الإدا●

.2اتهإداریة مستقلة في تبلیغ بعض قراحیث أن مجلس النقد و القرض یعتبر سلطةقطعیا،

قانون الأعمال، كلیة :القانوني للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص ، النظام دحمان حمزة1

.09ص،2016محمد بوضیاف، المسیلة، الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة

.10، ص نفس المرجع، دحمان حمزة 2
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:المبحث الثاني

الرقابة على البنوك في قانون النقد و القرض

من السلطات التي تقوم بالرقابة غلى البنوك و المؤسسات المالیة نجد بنك الجزائر 

ك و المؤسسات و الإشراف على البنو دور له في تسییر السیاسة النقدیة،الذي  یتمتع بأهم 

.على قمة النظام في كل دولة"ئربنك الجزا"سلطة إشرافیة عامة المالیة و رقابتها، باعتباره

للرقابة )بنك الجزائر(المركزي ك دراسة كیفیة ممارسة كل من البنبلذا سنقوم

السلطات الأخرى المساهمة في )المطلب الثاني(اللجنة المصرفیة )مطلب الأولال(

).المطلب الثالث(الرقابة

:المطلب الأول

بنك الجزائر

وطبیعة قراراته)الفرع الأول(باعتباره بنكا للبنوك بنظام خاصیتمتع بنك الجزائر 

).الفرع الثالث(والهیاكل المساعدة له في الرقابة)الفرع الثاني(

:الفرع الأول

نظام بنك الجزائر

یعتبر بنك الجزائر بمثابة مؤسسة عمومیة ذات طبیعة قانونیة ممیزة تخول له مهاما 

.ذات مصلحة عامة مع تمتعه بإدارة خاصة

:الطبیعة القانونیة لبنك الجزائر-

في یعتبر البنك المركزي الجزائري أو بنك الجزائر أول مؤسسة نقدیة تم تأسیسها -

نك المركزي الجزائري اختصاصات بنك الجزائر الذي تم و قد ورث البالجزائر المستقلة
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و تقرر إنشائه في شكل مؤسسة وطنیة بالشخصیة المعنویة و ,تأسیسه في عهد الاستعمار

.و یعد تاجرا في علاقته مع الغیر ویتبع في ذلك قواعد المحاسبة التجاریة,الاستقلال المالي

السیاسیة في الجزائر في تحقیق ما یظهر من إنشاء بنك الجزائر إرادة السلطات -

معناه في اللغة الاقتصادیة ضرورة التحكم في المستقبل وفي المعنى السیاسي تنظیم 

.1إذ یعتبر البنك المركزي أهم مؤسسة تشرف على شؤون النقد,دیمقراطیة الشعب

المشرع یخضع البنك المركزي لقواعد القانون الخاص لاسیما القانون التجاري إلا أن -

لصفة التاجر في تعامله الجزائري قد أعفاه من الالتزام بالقید في السجل التجاري رغم اكتسابه

إن هذا  ة التاجر القید في السجل التجاري،مع العلم أنه من شروط اكتساب صفمع الغیر،

الإعفاء یجعل بنك الجزائر متمیزا عن التجار العادیین الذین یخضعون لقواعد القانون 

.2يتجار ال

:الفرع الثاني

طبیعة قرارات بنك الجزائر و دوره الرقابي

لقد خول المشرع لبنك الجزائر سلطة تنظیم المهنة المصرفیة و رقابته و السهر على 

.)ثانیا(ورقابته)أولا(تنفیذ السیاسة النقدیة و ذلك عن طریق طبیعة قراراته

.102بلعید جمیلة، مرجع سابق، ص  1

ظل القانون الجزائري، رسالة لنیل شھادة  فيكزي في مواجھة الأخطار المصرفیة لمرأیت وازو زاینة، مسؤولیة البنك ا2

، ص 2012الدكتوراه  في العلوم تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

46.
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:طبیعة قرارات بنك الجزائر: أولا 

أو )1(سلطة الضبط التي یمارسها بنك الجزائر تكون عن طریق إصدار أنظمة  إن   

.تهتم بالنشاط المصرفي )2(قرارات فردیة 

:أنظمة بنك الجزائر.1

یعتبر في ظل القانون منذ دخولها حیز التنفیذ فقد اصدر مجلس النقد و القرض الذي 

الجهاز الإداري للبنك المركزي و صاحب السلطة النقدیة فیه و قد النشاط المصرفي و 

1.الإشراف على نشاط البنوك ومؤسسات القرض

:القرارات الفردیة.2

تتمثل القرارات الفردیة التي یتخذها بنك الجزائر في تلك التراخیص و الاعتمادات 

.2.التي یصدرها بهدف ضبط النشاط  المصرفي حیث یخصها بشروط معینة

رقابة بنك الجزائر :ثانیا

عدة آلیات لتقویة الرقابة  و ذلك   11-03لقد كرس المشرع في إطار الأمر 

إلى ذلك  كما فتح المجال لرئیس الجمهوریة بإتباع أعمال البنك ضفباستخدام مراقبین 

تلك التقاریر الدولیة التي تقدمها مختلف المؤسسات التابعة للبنك إنشاء اللجنة المختلطة، و 

كالمحافظ ومجلس النقد و القرض  یعین رئیس الجمهوریة مراقبین یختاران من شخصیات 

بة المصرفیة و ادي  لكفاءتها في مجال المحاسمعروفة في القطاع المصرفي و الاقتص

ن رئیس الجمهوریة یمكنه أن یعزلهما في أي وقت نظرا لعدم تعرض الجدیر بالذكر هو أ

.66،صنفس المرجعایت وازو زاینة، 1

.66،صنفسھالمرجع 2
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القانون لمدة ولایتهما و أسباب إقالتهما و لابد أن نشیر أیضا أن المراقبان لا یملكان سلطة 

.1مجلس إدارة البنكالرقابة على مجلس النقد و القرض كونهما لا ینتمیان ل

:الفرع الثالث

الهیاكل المساعدة لبنك الجزائر في الرقابة

ینظم و یدیر بنك الجزائر مجموعة من الهیاكل تتمثل في مركزیة المخاطر و 

.)3(مركزیة المیزانیات)2(المدفوعة رمركزیة المبالغ الغی)1(الأسر

:مركزیة المخاطر و الأسر-1

 نالمدیریات الفرعیة للمدریة العامة للقرض و التنظیم البنكي فهي بذلك مهي إحدى 

النقد و المتضمن قانون90-10استحدثت بموجب الأمر ،ضمن هیاكل بنك الجزائر

ینظم ":الذي جاء فیه 98في المادة11-03المشرع في الامرالقرض الملغى و أكد علیه

مؤسسات ومركزیة مخاطر العائلات و مركزیة مخاطر البنك الجزائر و یسیر مصلحة

مركزیة المستحقات الغیر المدفوعة تعد مركزیة المخاطر مصلحة لمركزة المخاطر وتكلف 

بجمع أسماء المستفیدین من قروض و طبیعة القروض الممنوحة وسقفها و المبالغ 

2.مانات المعطاة لكل قرض مبالغ القروض الغیر المسددة و الضالمسحوبة و 

نخراط في مركزیة المخاطر و یجب الاعلیهم یتعین جمیع البنوك والمؤسسات المالیة 

یبلغ بنك الجزائر لكل بنك أو مؤسسة مالیة بطلب منها عن المعلومات التي یتلقاها من  أن

.3زبائن المؤسسة

.67،ص،مرجع سابقایت وازو زاینة 1

.،مرجع سابق11-03من الامر98المادة2

مجلة الحقوق و ،"الآلیات الرقابیة على المؤسسات المصرفیة في التشریع الجزائري"،نواصر الطاھر، لحاق عیسى3

.78، ص2017امعة عمار ثلجیي ،الأغواط ، ، ج04، المجلد 04العلوم الإنسانیة، العدد 
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:مركزیة المبالغ الغیر المدفوعة-2

نظم هیاكل بنك الجزائر، یجب أن یتعتبر مركزیة المبالغ غیر المدفوعة هیكلا من 

منهم البنوك و المؤسسات المالیة و الخزینة العامة، و المصالح إلیها جمیع الوسطاء المالیین 

المالیة للبرید و المواصلات، أو أیة مؤسسة أخرى تضع تحت تصرف الزبائن وسائل الدفع 

سات المالیة في مجال و تتولى تسییرها، من اجل إضفاء فعالیة على عمل البنوك و المؤس

1مكافحة اصدر شیكات بدون رصید

قد حدثت بعض الإشكالیات على مستوى استرجاع القروض و هذا الأمر مرتبط 

أساس المخاطر المهنیة للنشاط البنكي،من اجل ذلك انشأ بنك الجزائر مركزیة المبالغ الغیر 

.112-03من الأمر 98/02المدفوعة كما نصت علیه المادة 

تكمن مهمة هذه المركزیة بتنظیم المعلومات المرتبطة بكل الحوادث و المشاكل التي 

.3تظهر عند استرجاع القروض أو تلك التي لها علاقة باستخدام مختلف وسائل الدفع

:مركزیة المیزانیات-3

لدى بنك الجزائر، تتمثل مهامها في مراقبة توزیع القروض أنشأت مركزیة المیزانیات 

تمنحها البنوك و المؤسسات المالیة، قصد تعمیم إستعمال طرق موحدة في التحلیل التي 

المالي الخاص بالمؤسسات ضمن النظام المصرفي، تقوم بجمع المعلومات الحسابیة و 

المالیة، و شركات الإعتماد الإیجاري، التي تخضع إلى التصریح لمركزیة المخاطر لبنك 

.الجزائر 

.118بلعید جمیلة، مرجع سابق، ص1

.، مرجع سابق 11-03مر من الأ98/02أنظر المادة  2

.13بن بوعزیز أسیة ، ریمان حسینة ، مرجع سابق، ص3
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المؤسسات و شركات الإعتماد الإیجاري أن تنظم إلى مركزیة یجب على البنوك و 

.1المیزانیات لبنك الجزائر و أن تحترم قواعد سیرها

:المطلب الثاني

:اللجنة المصرفیة

تدعى فيلجنة مصرفیةتأسس":على مایلي11-03من الأمر 105تنص المادة 

.2..."اللجنة"صلب النص 

بیعة القانونیة الط إلىفسنتطرق ختلف عن بنك الجزائر، خاصة بها تتتمتع بتشكیلة

.)الفرع الثاني(في الرقابة وسائل اللجنة المصرفیة)الأولالفرع ( للجنة المصرفیة 

:الفرع الأول

الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة

را لغیاب التكییف القانوني للجنة المصرفیة من المشرع الجزائري، فقد ثار جدل فقهينظ

فهي تجتمع تارة .و قضائي في هذه المسألة، فهناك من كیفها على أنها ذات طبیعیة مزدوجة

كسلطة إداریة و تارة أخرى كسلطة قضائیة عقابیة، ومنهم من اعتبرها سلطة إداریة مستقلة، 

union"في قضیة 2000ماي 08وهو موقف مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

bank"،إذا اعتبر أن اللجنة المصرفیة سلطة إداریة مستقلة، بمعنى أنها و بنك الجزائر

غیاب المنازعة، غیاب قواعد (جهاز غیر قضائي، معتمد في ذلك على معاییر ترتبط بالنزاع

.سابقمرجع، 11-03رقم الأمرمن 83المادة  1

.، نفس المرجع11-03من الأمر 105أنظر المادة  2
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، و على طبیعة الطعن في قرارات اللجنة المصرفیة و الذي یعتبر طعن )الإجراء القضائي

.1بالإلغاء

في المجال المصرفي،نظرا للاصطلاحیات التي أوكلت فتعتبر اللجنة عصب الضبط

إلیها في إطار قانوني یعتبر الأساس في القیام بمهامها، ضمن تشكیلة متنوعة سواء من 

حیث اختصاص أعضائها أو من حیث تعیینهم، یمكن اعتبارها أساس لاستقلالیتها عن 

.الأجهزة الحكومیة الأخرى 

:الفرع الثاني

المصرفیة في الرقابةوسائل اللجنة 

أساسعلى  ورقابة)1(و مراقبة جمیع الوثائقتقوم اللجنة المصرفیة بمعالجة

).3(ورقابة في المكان)2(المستندات

:الرقابة بناءا على الوثائق-1

تقوم اللجنة المصرفیة بمعالجة و مراقبة جمیع الوثائق الحسابیة والمالیة للبنك و 

ترسلها بصفة منتظمة للجنة و كذلك معالجة تقاریر مراجعي المؤسسة المالیة، التي 

وتحدد قائمة و نماذج و أجال إرسال الوثائق و المعلومات بالإضافة إلى طلب .الحسابات

.التوضیح و الاستعلام و التفسیر الذي یساعد على عملیة المراقبة

المنجزة، و ویسمح هذا النوع من الرقابة بالتحقق من شرعیة العملیات المصرفیة

مطابقة المصرح بها لبنك الجزائر مع المعطیات المرقمة المحصل علیها و التي تمت 

.2مراقبتها في عین المكان

، مجلة الباحث للدراسات "دور اللجنة المصرفیة في الرقابة على العملیات المصرفیة"لعماري ولید، بولحیس سامیة، 1

.413، ص 2018، 05، المجلد 03الأكادیمیة، العدد 

.417لعماري ولید، بولحیس سامیة، مرجع نفسھ، ص  2
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:الرقابة المستندیة-2

تتجسد الرقابة على أساس المستندات على قاعدة التصریحات الدوریة التي تقوم بها 

الاحترازیة،تشمل هذه التقاریر كل من البنوك و المؤسسات المالیة و التي تسمى التقاریر

الوضعیات المحاسبیة، نسب الملائمة و توزیع المخاطر، نسب التعرض لمخاطر الصرف و 

معامل الموال الخاصة الدائمة فضلا عن نسبة التعرض للالتزامات بالتوقیع مع مجال التجارة 

ظمة و تعلیمات بنك الجزائر الخارجیة، تلك التقاریر مقننة في إطار قانون النقد و القرض وأن

من خلال شكل و مضمون التصریحات و اجالها القانونیة، و توجه عادة نسخة منها الى 

.1المفتشیة العامة

:الرقابة في المكان-3

تشكل الرقابة في المكان الأساس الثاني للإشراف البنكي، یسمح بالتأكد من صحة و 

البنوك والمؤسسات المالیة عن طریق التقاریر صلاحیة المعطیات و المعلومات المرسلة من

المحاسبیة الحذرة، و تلك المرتبطة بتدبیر مكافحة تبییض الأموال و تمویل الإرهاب، كما 

تقوم هذه الرقابة بتغییر نوعیة الحوكمة و التسییر في المؤسسات التي تم تفتیشها، وهي رقابة 

.لظواهر خلال الوثائقمكملة للرقابة حسب الوثائق إذ لا یمكن معرفة ا

تتم الرقابة في عین المكان وفق أشكال مختلفة، یمكن أن تكون الرقابة شاملة، تغطى 

مجموع المخاطر للمؤسسة الخاضعة للتفتیش، ویمكن أن تخض مجالا محدود أو مهام 

حسب موضوع محدد، تتم بمهام تفتیشیة مفاجئة و بعثات مبادرة من بنك الجزائر حسب 

و تندیة بین الرقابة المسرقابة اللجنة المصرفیة على البنوك و المؤسسات المالیة في الجزائر "،بن متویزة مسعود1

جامعة الاغواط،ا،05، المجلد 03العدد ، مجلة البشائر الاقتصادیة، "2008/2016الرقابة المیدانیة لفترة 

.254ص،2019لجزائر،ا
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المتعلق 04-10الجدیدة التي جاء بها الأمرالمخولة له بموجب الإصلاحات الصلاحیات 

.1بالنقد و القرض

:المطلب الثالث

السلطات الأخرى المساهمة في الرقابة

بالإضافة إلى السلطات السابقة الذكر في الرقابة على البنوك نجد سلطات أخرى 

مجلس )الفرع الثاني(وزیر المالیة)الفرع الأول(مخول لها الرقابة كمجلس النقد و القرض

.)الفرع الثالث(المحاسبة

:الفرع الأول

مجلس النقد والقرض

و الذي حض 10-90مجلس النقد و القرض أسس بموجب قانون النقد والقرض 

المعدل و المتمم، والذي یعتبر معلما بارزا یجسد 11-03بالإلغاء و تعدیل بموجب الامر

ي تمیزت بها تلك الفترة من اجل إعطاء تعریفا لدور ومهام الإصلاحات الاقتصادیة الت

.علاقتها مع الاقتصاد و بصفة مع القطاع المالي

وقد فوض مجلس النقد والقرض تقنین مجالات هامة، كتحدید القواعد المطلقة على 

البنوك و المؤسسات المالیة، أو حمایة الزبائن و تحدید الأهداف حجما القرض و توزیعه، 

زیادة عن ذلك من صلاحیته إصدار القرارات الفردیة أو أنظمة مصرفیة ینفذ بها قانون النقد 

و القرض، أما عن الطبیعة القانونیة للمجلس فبعد هیئة إداریة لا تتمتع بالشخصیة القانونیة 

و تنتمي إلى الفئة الجدیدة للهیئات العمومیة التي یطلق علیها تسمیة السلطات الإداریة 

.171ص.بلعید جمیلة، مرجع سابق1
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تقلة الأمر الذي استوجب إبراز طریقة تنظیم مجلس النقد و القرض و معرفة صلاحیاته المس

.1في مجال الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة وهنا تكمن رقابة مجلس النقد و القرض

:الفرع الثاني

وزیر المالیة

نظرا لارتباط القطاع المصرفي بوزارة المالیة فان لهذه الأخیرة دور رقابي هام كون ان 

مختلف مؤسسات القرض سواء مجلس النقد و القرض أو اللجنة المصرفیة ینشان تحت 

:سلطته ،مما یعطیه صفة المراقب الأول للنظام المصرفي و یتجلى هذا من خلال

دوریة إلى وزیر المالیة عن وضع النقود و القرض تقییم مجلس النقد و القرض تقاریر-

و تطورهما ،و تقییم الاقتراحات المتعلقة بالتدابیر الفعلیة الكفیلة لتلبیة الأوضاع المرتقبة 

ضمن تقاریره،مما یجعله یعمل على متابعة الوضع الاقتصادي و المالي بصفة مستمرة و 

خلال هذا على ضبط المجال المصرفيیعمل من 

ع وزیر المالیة على التقریر السنوي لذي یقدم له من قبل مجلس النقد و القرض اطلا-

وضع توازن مجموع النظام المصرفي المتعلق ب

یمارس وزیر المالیة رقابته كذلك من خلال مصادقته على أوضاع و حسابات و -

المصرفیة میزانیات كل واحدة من المؤسسات المالیة التي تعرضها علیه اللجنة للمؤسسات 

.2مصحوبة بملاحظاتها بحیث یقوم وزیر المالیة بالترخیص لنشرها

،مجلة المدرسة الوطنیة "الدولةوجھ جدید لدور :السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي"،منى بن لطرش1

.63ص.2018،مولاي احمد مدغري ،الجزائر 49للإدارة ،العدد

أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم، تخصص علوم قانونیة ، ختیر فریدة ،الرقابة المصرفیة في الجزائر2

.56ص، 2018سیدي بلعباس،،جیلالي الیابسقانون البنوك ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،قسم الحقوق ،جامعة:،فرع



الرقابة على البنوك في القانون الجزائري :الفصل الثاني

56

:الفرع الثالث

مجلس المحاسبة

یتمتع مجلس المحاسبة بصلاحیات رقابة مالیة دولیة على أعلى مستوى، والهیئات 

المحلیة كبلدیة و الولایة، ورقابة محاسبة البنوك العمومیة التي تخص حسابات الأموال

و مطابقة هذه ة ،وحتى بالنسبة للهیئات الخاصة التي تستفید من مساعدة الدولةالعمومی

و هي مؤسسة دستوریة تتمتع فتشیة العامة للمالیة،مالحسابات،وینسق ذلك مع ال

.بما یخول له إمكانیة تحقیق الحكم الراشد والشفافیة في تسییر الأموال العمومیةبالاستقلالیة،

هیئة من هیئات الرقابة البعدیة على مالیة المؤسسات العمومیة یعتبر مجلس المحاسبة 

.و على المال العام

الطبیعة القانونیة و تنظیم مجلس المحاسبة-

یعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة لأموال ا،و لدولة و الجماعات 

تابعة للدولة یتمتع باختصاص الإقلیمیة و المرافق العمومیة، كذلك رؤوس الأموال التجاریة ال

و بالاستقلالیة ضمان للموضوعیة و إداري و قضائي في ممارسة المهمة الموكلة إلیه،

ویزود بالموارد البشریة ،مجلس المحاسبة بالاستقلال الماليالحیاد والفعالیة في أعماله یتمتع 

.المحاسبة العمومیة ویخضع لقواعد ،الضروریة لعملة و تطویر نشاطاتهو الوسائل المالیة

ینظم مجلس المحاسبة لممارسة وظیفة الرقابة في غرف ذات اختصاص وطني وفي 

نیابة و یمكن أن تنقسم الغرف إلى فروع و یسند دور الغرف ذات اختصاص إقلیمي ،

أقسام تقنیة ومصالح إداریة ،على یشمل مساعدون، و یساعده نظار العامة إلى الناظر العام و 
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یساعده و لكاتب ضبط رئیسيوضع تحت سلطة رئیس مجلس المحاسبة، تط،و كتابة ضب

.1كتاب ضبط

یتم تعین أمین عام لمجلس المحاسبة بناء على اقتراح من رئیس مجلس المحاسبة و 

یتم تحدید النظام الداخلي لمجلس المحاسبة الذي یصدر بمرسوم رئاسي، باقتراح من رئیس 

2.الغرف مجتمعةمجلس المحاسبة، بعد استشارة كل

نطاق تطبیق رقابة مجلس المحاسبة-

تخضع لرقابة مجلس المحاسبة جمیع مصالح الدولة و الجماعات الإقلیمیة، 

والمؤسسات و المرافق و الهیئات العمومیة باختلاف أنواعها والتي تسري علیها قواعد 

المحاسبة العمومیة باستثناء بنك الجزائر الذي یعتبر مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة 

و یحكمه التشریع التجاري،،في علاقته مع الغیراجرا المعنویة و الاستقلال المالي و یعد ت

و یتبع قواعد المحاسبة التجاریة، ولا یخضع لإجراءات المحاسبة العمومیة و مراقبة مجلس 

.المحاسبة

تخضع لرقابة مجلس المحاسبة البنوك العمومیة و البنوك الخاصة التي تملك فیها 

أو الشركات أو الهیئات العمومیة الأخرى، الدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو المؤسسات

.3بصفة مشتركة أو فردیة مساهمة بأغلبیة في رأس المال

.133بلعید جمیلة، مرجع سابق، ص  1

.133ص، نفسھالمرجع 2

.134ص،المرجع نفسھ3
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القانون التجاري و قانون النقد أحكامبین من خلال دراستنا للبنوك في القانون الجزائري

المشرع حاطأ وقد،الأهمیةالبنوك بصفة عامة تؤدي وظیفة بالغة  أنو القرض نستخلص 

الأولى الفقرة  11-03 الأمرمن 81الجزائري البنوك بحمایة خاصة من خلال نص المادة 

 أواشهار ، تسمیة تجاریةتستعمل اسم، أنمؤسس من غیر البنوك یمنع كلالذي والثانیة، 

وبعد الاطلاع على ،...معتمدة كبنك بأنهاالاعتقاد  إلىتدفع  أنعبارات من شانها  أي

البنوك یكون على شكل تأسیسجعل المشرع  أنالقواعد المنظمة للمهنة المصرفیة نجد 

إجراءاتالبنوك و المؤسسات المالیة تخضع لنظام و  أن إلا شركة مساهمة كقاعدة عامة،

 دالنقبموجب قانون الإجراءاتفتم تحدید هذه خاصة بالمقارنة مع الشركات التجاریة العادیة،

القرض والنصوص القانونیة التطبیقیة المتمثلة في مجلس النقد و القرض وتعلیمات بنك و 

.الجزائر

كبیرة ویظهر هذا من أهمیةالمشرع الجزائري  أولىوفي مجال الرقابة على البنوك 

مراقبة البنوك و "القرض تحت عنوان بالنقد والمتعلق 11-03الأمرحكامخلال تنظیمه لأ

عمل بنك الجزائر،أنظمةولم تقف المسالة الرقابة من خلال جملة من ،"مالیةالمؤسسات ال

المستقلة المخولة لها الرقابة على الإداریةجانب السلطات  إلىمجلس النقد و القرض 

.البنوك

ما یلمس من خلال الرقابة في المجال المصرفي شملت وبدون استثناء وهذاأحكام  أن

.مؤسسة مصرفیة ومركز النظام المصرفي أعلىتسلیطها على بنك الجزائر و الذي یعد 

الدور الذي یلعبه البنك المركزي في الرقابة على البنوك هو مراقبته لمدى تطبیق البنوك

.مختلفةآلیاتلك من خلال تطبیق و ذلقواعد الرقابة 

على البنوك كما لها في مجال الرقابةرئیسيجابي والمصرفیة بدور ایاللجنةتقوم 

جانب مجلس النقد و  إلىمستقلة إداریةو هي هیئة التأدیبیةالعقوبات الحق في توقیع
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لتاطیر القطاع المصرفي و هدفه هو ضبط السیاسة النقدیةأسسالقرض الذي اوجد لوضع 

جانب سلطات  إلى القرض،مجال النقد و و قرارات ملزمة في أنظمةفهو سلطة نقدیة تصدر 

....یر المالیة و مجلس المحاسبةتساهم في الرقابة على البنوك و المتمثلة في وز أخرى
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تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

.2016ضیاف، المسیلة،محمد بو 

، الإستثمار في القطاع المصرفي في القانون المصرفي، مذكرة لنیل خفاش یاسمین-4

شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة،

.2018بومرداس، 

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة ،، مجلس النقد و القرضهنيمحي الدین م-5

، جامعة عبد القانون العام:قسم الحقوق،فرعالحقوق والعلوم السیاسیة،

.2019الحمید بن بادیس، مستغانم، 

III- المقالات:

، مجلة "رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة"،ریمان حسینة، بن بوعزیز أسیة-1

، كلیة الحقوق 05، المجلد 03الباحث لدراسة الأكادیمیة، العدد 

  )18- 13ص ص(.2018، -1-علوم السیاسیة، جامعة باتنة وال

نوك و الؤسسات المالیة في رقابة اللجنة المصرفیة على الب"،بن متویزة مسعود-2

-2008ین الرقابة المستندیة و الرقابة المیدانیة لفترة الجزائر ب
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، جامعة 05، المجلد 03، مجلة البشائر الإقتصادیة، العدد "2016

  )254ص ص(.2019الأغواط، 

11-03في ظل الأمرالنظام المصرفي الجزائري"، بن أحمد لخضر، بهناس العباس-3

، مجلة دفاتیر "المتعلق بالنقد و القرض و التحدیات الراهنة له

، العلوم الاقتصادیةم ، كلیة العلو 10، المجلد 02، العدد اقتصادیة

ص (. 2018التجاریة و العلوم التسییر،جامعة زیان عاشور، الجلفة،

  )37-36ص

الإكتتاب في رأس مال شركة المساهمة حالة التأسیس"، حمر العین عبد القادر-4

، سیدي 09مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة، العدد ، "المفتوح

  )23ص(.2012بلعباس، 

، مجلة البحوث القانونیة و "لسریة المصرفیةإلتزام البنوك با"،قزولي عبد الرحیم-5

، جامعة مولاي الطاهر، سعیدة، الجزائر، 11السیاسیة، العدد 

  )31ص(.2018

دور اللجنة المصرفیة في الرقابة على العملیات "،لعماري ولید، بولحیس سامیة-6

المجلد ، 03، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، العدد "المصرفیة

  )417-413ص ص(.2018، 05

، المجلة "مجلس النقد و القرض في مادة القرارات الفردیةاختصاص"محمودي سمیرة،-7

ص (.2016، 14، المجلد 02الأكادیمیة للبحث القانوني، العدد 

  ) 511ص

لدور وجه جدید:السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي"منى بن لطرش،-8

مد ، مولاي أح49لعدد مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، ا، "الدولة

  )63ص ص.(2018مدغري،
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الألیات الرقابیة على المؤسسات المصرفیة في"،نواصر الطاهر، لحاق عیسى-9

، 04لوم الإنسانیة، العدد ، مجلة الحقوق و الع"التشریع الجزائري

  ).78ص ص ( 2017جامعة عمار ثلجي، الأغواط، ،10المجلد

المصرفیة بنك الجزائر و إرساء قواعد الحوكمة"،نوفل سمیایلي، فضیلة بوطورة-10

، مجلة الإقتصاد ")2015-2003(دراسة تقییمیة تحلیلیة للفترة 

ص (2016، جامعة تبسة، الجزائر، 02، المجلد15الجدید، العدد 

 .)297ص 

IV- النصوص القانونية:

:الدستور-أ

دیسمبر 30مؤرخ في ،442-20المرسوم الرئاسي رقمصادر بموجب،2020دستور-1

دیسمبر  30 فيصادر  82عدد ج ر  ،يتعدیل الدستور ال، یتعلق بإصدار 2020

.)معدل و متمم.(2020

:النصوص التشريعية-ب

،یتضمن إنشاء البنك المركزي و تحدید 1962دیسمبر 13في  مؤرخ،144-62قانون رقم -1

.1962دیسمبر28في  صادر10عدد ر  قانونه الأساسي ،ج

ر  البنك الجزائري للتنمیة،جتأسیس،یتضمن 1955ماي07مؤرخ في،165-63قانون رقم-2

.1963ماي10في صادر 29عدد

الشعبي تضمن إحداث القرض ی،1966جوان 13مؤرخ في ،366-66أمر رقم -3

.1966دیسمبر30في صادر 110عدد  ر الجزائري،ج

ر  ء البنك الوطني الجزائري،جتعلق بإنشای،1966جوان13مؤرخ في ،177-66أمر رقم-4

.1966جوان28في  صادر05عدد
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تضمن إحداث بنك الجزائر الخارجي ی،1967أكتوبر 01مؤرخ في ،204-67أمر رقم-5

.1967اكتوبر 06في  صادر82رعدد ،ج

 جتنظیم مؤسسات القرض ،یتضمن،1971جوان30مؤرخ في ،47-71أمر رقم -6

.1971جویلیة06في  صادر55رعدد

، ج ر عدد تضمن القانون التجاريی1975سبتمبر 26مؤرخ في ،59-75أمر رقم -7

.)متمممعدل و .(2015دیسمبر 30صادر في 71

34،یتعلق بنظام البنوك والقرض،ج ر عدد 1986اوت 19مؤرخ في ،12-86قانون رقم-8

  .1986اوت 20فيصادر 

في  صادر 16عدد.ر.،یتعلق بالنقد والقرض،ج1990افریل14في ،مؤرخ10-90قانون -9

)ملغى.(1990افریل18

المتعلق بالنقد 10-90یعدل و یتمم القانون2001اوت 27مؤرخ في ،01 -01رقم أمر-10

)ملغى.(2001اوت28في صادر14عدد ر و القرض،ج

52المتعلق بالنقد و القرض ،ج ر العدد  2003أوت  26مؤرخ في ،11-03أمر رقم -11

.)معدل و متمم(،2003أوت  27صادر بتاریخ 

26المؤرخ في 11-03مرالأ،یعدل ویتمم 1986وت أ19مؤرخ في ،04-10أمر رقم -12

معدل و .(2010سبتمبر01في صادر50رعدد تعلق بالنقد و القرض،جی2003وتأ

).متمم

:النصوص التنظيمية-ج

الوطني تعلق بتأسیس الصندوق ی،1964أوت  10مؤرخ في ،227-64م رقممرسو -1

  .1964اوت 25في صادر  26عدد ر  ج.للتوفیر و الاحتیاط
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، یتضمن إنشاء بنك الفلاحة 1982مارس13مؤرخ في ،206-82مرسوم تنفیذي رقم-2

.1982مارس 16في صادر 11ر عدد ،جوالتنمیة الریفیة 

،یتضمن إنشاء بنك التنمیة المحلیة و 1985افریل30مؤرخ في ،185-85مرسوم رقم-3

.1985ماي01في  صادر19ر عدد.تحدید قانونه الأساسي،ج

،یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في 1992مارس22مؤرخ في ،05-92نظام رقم -4

فیفري 07في صادر  08ر العدد .ثلیها ،جالمالیة و مسیرها و ممالمؤسساتمؤسسي

1993.

،یتضمن تأسیس الصندوق الوطني 1995فیفري 28مؤرخ في،01-95نظام رقم -5

.1995افریل 16في  صادر 20ر عدد.للتعاضدیة الفلاحیة ،ج

، یحدد شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة 2006سبتمبر 24مؤرخ في ،02-06نظام -6

.2006دیسمبر02في  صادر77عدد ر  شروط إقامة فروع مالیة أجنبیة،جو 

،یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك و 2018نوفمبر04مؤرخ في،03-18نظام-7

.2018دیسمبر 09في  صادر73المؤسسات المالیة العاملة في الجزائر ،ج ر عدد 
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:ملخص

،فظهور البنوك كانت نتیجة المختلفةللأنشطةالمحفز تعد البنوك و المؤسسات المالیة

البنوك التجاریة ،ولم یحدد التي تقوم بهاالأنشطةلتطویر العلاقات الاقتصادیة و من خلال 

القانون التجاري استخلاصها من بعض موادیمكنإنماالمشرع تعریف للبنوك التجاریة و 

فمجل تأسیسهاالبنوك التجاریة وكیفیة أنواع إلى،و تطرق القانون و قانون النقد و القرض

خاصة بالمقارنة مع إجراءاتالبنوك و المؤسسات المالیة تخضع لنظام خاص و  أنالقول 

بموجب قانون النقد و القرضالإجراءاتالشركات التجاریة العادیة ،وقد تم تحدید هذه 

.و النصوص التطبیقیة المتمثلة في انطمة مجلس النقد و القرض و تعلیمات بنك الجزائر 

جهزةالأ بنفستتم قانون النقد و القرض أو البنوك التجاریة فالرقابة على البنوك في

لطة الرقابة على البنوك التجاریة و تكون رقابة صارمة من طرف السلطات المخولة لها س

المتمثلة في بنك الجزائر و السلطات الإداریة المستقلة المتمثلة في اللجنة المصرفیة و 

مجلس وزیر المالیة،(وكذا سلطات أخرى مساهمة في الرقابة مجلس النقد و القرض،

....).المحاسبة

اللجنة النشاط المصرفي،،مجلس النقد و القرض،البنوك التجاریة:الكلمات الدالة

.بنك الجزائر،المصرفیة


